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بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَٰـنِ الرَّحِيمِ 

نَاتَحْمِلْ وَلاَ ربََّـنَاأَخْطأَْناَأَوْ نَسِينَاإِنْ تُـؤَاخِذْناَلاَ ربََّـنَا" كَمَ إِصْرًاعَلَيـْ

بْلِنَامِنْ على الذينَ َ حَمَلْتَهُ ا لْنَاوَلاَ ربََّـنَاقَـ مَا تُحَمِّ

عَلَىفاَنْصُرْناَمَوْلاَناَأَنْتَ وَارْحَمْنَالَنَاوَاغْفِرْ عَنَّاوَاعْفُ بِهِ لَنَاطاَقَةَ لاَ 

﴾٢٨٦﴿"الْكَافِريِنَ الْقَوْمِ 



شكر وتقدیر

الرحما الله وخالقسم ون ال مالك مد وا الرحيم ن
الغيب عالم ستعالعباد بھ ادة، ل،والش نتو وعليھ ن

بھوص و آلھ وع محمد سيدنا ع وسلم الله
ن. أجمع

المذكرة. ذه إتمام وفقنا الذي ن العالم رب شكر أول
بال نتوجھ الدكتورةكما إ ل ز ا الشكر وسيلة" ش "بوف

ة ف أثناء معنا ا وص ا ونصائح ا ا بتوج علينا تبخل لم
نا. تأط

ب قر من المذكرة ذه انجاز ع أعاننا من ل شكر كما
و عيد، العملأو ذا والمساعدة العون يد لنا مد من ل

الطيبة. لمة بال ولو



داء: إ

أغلى ما لدیه والأجمل أن یهدي بما أجمل أن یجود المرء 
الغالي للأغلى

هي ذي ثمرة جهدي أجنیها الیوم هي هدیة أهدیها إلى:
أنار دربهاالله و والدي الغالي حفظه 

جعلها عمرها و أطال االله التي أنارت دربي أمي العزیزة 
نجمة مضیئة في حیاتي

جعلهما سندین صالحینو أدامهما االله أخي وأختي 
جمیع صدیقاتي

لى كل من ساندني في انجاز هذا العمل.وإ 

إيمان



داء إ

جعل ال حانةاللهإ ر ا أقدام تحت نة يا غمرتحيا ال
ي حيا درب وأنارت ا حنا ععطف جارت ياملما

عونا انت و ا حض العطوف،بكيت والقلب نون ا ،الصدر
حف الغالية زة اوأطالاللهاظالعز زةعمر العز أمي

والنصيحة بالدعم عل يبخل لم الذي عإ الذي رأ تاج
ماديا الدراسة اع ي،ومعنو تحملوساعد الصعابع

ي زأ العز
انو  ف ياة ا ألم ي و شار من وقتاإ سندي

الغفور الضيق عبد يأ وأخوا
سة، ة،أن صفاءك مروة.و إكرام،

و  قارب و ل افة يإ ساند من ل
العمل ذا إتمام

نالم
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مقدمة

ب

یعتبر التضخم من المشاكل الرئیسیة التي تعاني منها اقتصادیات الدول بأوجه ومظاهر مختلفة تتعلق 
نظرا للآثار السلبیة التي یخلفها من شغل حیزا كبیرا من دراسات الاقتصادیین لذلك كل دولة، بخصوصیات 

الأمر الذي ترتب هو من أكثر الظواهر الاقتصادیة والاجتماعیة تعقیدا، فاحیة الاقتصادیة والاجتماعیة، الن
معرفة أسبابها، وآثارها الاقتصادیة، وكذا لهذه الظاهرة و جدل كبیر بین الاقتصادیین في تحدید تعریف عنه

الاقتصادي التي تكون بما أنه یمثل حالة من حالات الاختلالو ،ا على الأقللجتها أو الحد منهطرق معا
بسببها قوى تضخمیة تعمل على استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار، لذلك فإن معظم تلك الدول تسعى 

تؤثر التيو ،سلبیة الناتجة عن ظاهرة التضخمالعدید من السیاسات الاقتصادیة لتقلیل الآثار الاتباعإلى 
مواجهةوالتي من شأنها أن تؤدي إلى ،تصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیةعلى كافة الأنشطة سواء كانت اق

الضغوط التضخمیة.
مكافحة التضخم أو على الأقل في هذا السیاق، تسعى مختلف الدول النامیة منها والمتقدمة إلى 

هذه ولعل أهم المتبعة، ءة وفعالیة السیاسات على مدى كفاتحقیق هذا الهدفویتوقف ،التقلیل من معدلاته
القیام تستطیع كونهامكانة هامة بین السیاسات الأخرى تحتل السیاسة المالیة التي السیاسات الاقتصادیة 

التي تعد من أهم أدوات لتعدد أدواتهاالتي ینشدها الاقتصاد الوطني، في تحقیق الأهداف المتعددةبدور هام
،الاقتصاديالقضاء على المشاكل التي تعوق الاستقرارفي تحقیق التنمیة الاقتصادیة و الاقتصادیةالإدارة 

الحكومي الإنفاقثار استقراریة تتمثل في دور أالتخصصیة لأدوات السیاسة المالیة توجد بالإضافة إلى الآثار
یة الكلیة .من ثم على المتغیرات الاقتصادئب في التأثیر على الطلب الكلي و الضراو 

والاجتماعیةالاقتصادیةثارالآمنوالحكومة الجزائریة على غرار حكومات بقیة هذه الدول تسعى للحد
ظاهرة التضخم، والتي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال رغم تطبیق سیاسة التحدید عنالمترتبةالعدیدةالسلبیة

ضغوطا تضخمیة ازدادت حدتها مع التحول نحو الإداري للأسعار، والتي ارتفعت من سنة لأخرى محدثة 
اقتصاد السوق، والتوجه نحو تحریر الأسعار ورفع الدعم عن مختلف السلع والخدمات، الأمر الذي یتطلب

للتضخم.المسببةوالمتغیراتالعواملفيللتحكممناسبةآلیاتاتخاذ
الإشكالیة:

یمكن صیاغتها في التساؤل التالي:على ما سبق ارتأینا طرح إشكالیة بحثنا والتيبناء 
؟2020-1990ما مدى تأثیر أدوات السیاسة المالیة على التضخم في الجزائر خلال الفترة 

ولمعالجة هذه الإشكالیة یمكن طرح الأسئلة الفرعیة التالیة:
؟2020-1990الفترةخلالالجزائرفيالتضخممعدلاتتطوراتجاهاتهيما-
السیاسات المالیة المتبعة في الجزائر؟ما هي طبیعة -
-1990الفترةخلالالجزائرفيوالتضخمأدوات السیاسة المالیةبینمشتركتكاملعلاقةتوجدهل-

؟2020



مقدمة

ج

فرضیات الدراسة:
للإجابة عن الإشكالیة المطروحة تمت صیاغة الفرضیات التالیة:

-1990ضخم في الجزائر خلال الفترة على التلأدوات السیاسة المالیةوجود أثر معنوي موجب وضعیف -
2020.
.الجزائرالتي شهدتها وفقا للظروف الاقتصادیة عرفت معدلات التضخم تغیرا من فترة لأخرى-
ارتبطت طبیعة السیاسة المالیة المتبعة في الجزائر بتغیرات أسعار النفط في الأسواق العالمیة، لارتباط -

الحكومیة بالحجم العوائد النفطیة.حجم الانفاق الحكومي والایرادات
.2020–1990الفترةخلالالجزائرفيأدوات السیاسة المالیة والتضخموجود علاقة تكامل مشترك بین-

أهمیة الدراسة:
یمكن تناول أهمیة الدراسة من خلال جانبها العلمي والعملي كما یلي:

الأهمیة العلمیة:
تطرقت لأحد المشاكل الاقتصادیة التي تعیق التنمیة الاقتصادیة في كونها الدراسةتكمن أهمیة

السنواتخلالوالاجتماعیة في الجزائر، والمتمثلة في التضخم الذي بلغت معدلاته مستویات مرتفعة
أدوات السیاسة العوامل المؤثرة علیها، والتي تعد أهمهذه الظاهرة وتحدیددراسةیستدعيمماالماضیة،

.ى هذه العواملإحدالمالیة
الأهمیة العملیة: 

تتمثل في كونها تعالج موضوعا ضمن مجال تخصصنا، وتسلط الضوء على أحد من الظواهر التي 
تهدد استقرار الاقتصاد الجزائري، بغیة التوصل إلى تقدیم بعض الاقتراحات لمواجهة هذه الظاهرة وفتح أفاق 

الموضوع مستقبلا.للبحث بالنسبة للطلبة الراغبین في دراسة هذا 
أهداف الدراسة:

أهمها ما یلي:منمن الأهداف جملة نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق 
السیاسة المالیة ودورها في اقتصادیات الدول.تبیان أهمیة -
الجزائر لمعالجة التضخم الحاصل وذلك في إطاراتخذتهامحاولة التعرف على الوسائل والإجراءات التي -

السیاسة المالیة.
.في الجزائرمعرفة أسباب ظاهرة التضخم-
الضابطةالمتغیراتوبعضوأدوات السیاسة المالیةالتضخمبینالعلاقةطبیعةیوضحقیاسينموذجتقدیر-

اتخاذهاالواجبالإجراءاتلمعرفةوذلكالجزائري،الاقتصادلواقعأقربلجعلهالنموذجفيإدراجهاتمالتي
.الظاهرةهذهمنللحد



مقدمة

د

دوافع اختیار الموضوع:
البحث في مواضیع السیاسة الاقتصادیة المتعلقة منها بالاقتصاد الكلي، الرغبة فيدوافع ذاتیة تمثلت في-

والتي من بینها موضوع بحثنا المتعلق بالسیاسة المالیة والتضخم في الجزائر.
العلمي في هذا المجال كون أغلب الدراسات السابقةالمساهمة في إثراء البحث تمثلت فيدوافع موضوعیة-

التضخم في الجزائر.معدلات في ضبط ركزت على دور السیاسة النقدیة 
:الدراسات السابقة

تناول العدید من الباحثین موضوع بحثنا من جوانب مختلة وفیما یلي عرض لبعض دراساتهم:
تأثیر التضخم على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة دراسة قیاسیة :) بعنوان2016دراسة بن یوسف بن نوة (-

في العلوم دكتوراه مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الأطروحة )، 2012-1970لحالة الجزائر خلال الفترة (
،قامت بدراسة تأثیر التضخم على المتغیرات الاقتصادیة الكلیةامعة محمد خیضر، بسكرة،جبالاقتصادیة

وتتمثل أهم النتائج التي توصلت إلیها فیما یلي:
راسة، الدفيالمستخدمةالكلیةیرات الاقتصادیةالمتغوباقيالتضخممعدلبینوجود علاقة سببیة أحادیة

علىالفائدةومعدلالبطالةمعدلفيویتسببالاقتصاديالنمومعدلفيیتسببالتضخممعدلأنحیث
.للوارداتدرات الصاتغطیةمعدلفيیتسببلالكنهالدولار،مقابلجزائريالالدینارصرفوسعرالودائع

النمومعدلكالكلیةالاقتصادیةراتالمتغیوباقيالتضخممعدلبینالأجلطویلةةتوازنیعلاقاتوجود
صرفوسعرللوارداترات الصادتغطیةمعدلالودائع،علىالفائدةمعدلالبطالة،معدلالاقتصادي،

.الأمریكيالدولارمقابلزائريالجالدینار
أثر النفقات العامة على التضخم دراسة قیاسیة لحالة الجزائر :) بعنوان2020دراسة حمید عزري (-

، والتي جامعة بسكرةباجستیرممقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الرسالة )، 1990/2017خلال الفترة (
أبرزها:من النتائجالعامة على التضخم، وتوصل فیها الباحث إلى مجموعةحاول فیها دراسة أثر النفقات 

إلىالإجماليالمحليللناتجبالنسبةالتجهیزنفقاتمنوذلكالاتجاه،أحادیةواحدةسببیةوجود علاقة
وكذلكالإجمالي،المحليللناتجبالنسبةالتسییرونفقاتالتضخمبینسببیةتوجدلاأنهحینفيالتضخم

.الإجماليالمحليللناتجبالنسبةالتجهیزونفقاتالإجماليالمحليللناتجبالنسبةالتسییرنفقاتبین
 .توجد علاقة عكسیة بین التضخم ونفقات التجهیز بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي
 طبیعة الأثر الذي یتركه الإنفاق العام على التضخم یختلف من دولة إلى أخرى.أن
ضبط التضخم استخدام أدوات السیاسة المالیة فيبعنوان:) 2012-2011( دراسة عبد الجلیل شلیق-

،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة بجامعة المسیلةفي الدول النامیة، 
، 2009-1990تناولت الدراسة موضوع السیاسة المالیة ودورها في ضبط التضخم في الجزائر خلال الفترة 

تحلیل أهم العوامل الداخلیة والخارجیة والاختلالات الهیكلیة التي ساهمت في تغذیة الضغوط التضخمیة وكذا
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ه

حل الدراسة الدور التي قامت به في في الجزائر، وتحلیل مسار السیاسة المالیة في الجزائر خلال الفترة م
إلى النتائج التالیة:وتوصلت الدراسةل تطبیق برامج الإصلاح الاقتصادي، ضبط التضخم من خلا

.اتضح أن السیاسة المالیة إحدى ركائز السیاسات الاقتصادیة المعاصرة
 الإصدار النقدي في الجزائر عانى الاقتصاد الجزائري من تأثیر مجموعة من العوامل تمثلت في كون أن

ذو صیغة تضخمیة بحتة ومن جهة كون أن نسبة كبیرة من السیولة تتسرب إلى خارج الجهاز المصرفي 
مما یؤدي إلى زیادة الاختلالات.

السیاسات النقدیة والمالیة ومشكلة التضخم حالة) بعنوان: 2007-2006(دراسة كمال بن یخلف -
الاقتصادیة بجامعة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلومرسالةوهی،الاقتصاد الجزائري

مدى فعالیة السیاسة النقدیة والمالیة التي نفذتها السلطات الحكومیة تقییم هذه الدراسة إلى الجزائر، هدفت
همها: وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أ،بهدف علاج التضخم، وأهم الطرق المستخدمة لقیاسه

 تحقیق استقرار الأسعار ومكافحة التضخم لابد أن یتم ذلك عن طریق السیاسات النقدیة والمالیة أو
التولیف بینهما.

 تعتمد فعالیة السیاسة النقدیة والمالیة في تحقیق التوازن الاقتصادي من طرف السلطات الحكومیة على
في الوقت المناسب.مدى تهیئة المناخ القانوني وتوفیر الأدوات الممكنة 

كونهافيالسابقةالدراساتمعتتقاطعهذهدراستناأنالسابقةالدراساتعرضخلالمنیتضح
للدراسة،والمكانیةالزمانیةالحدودفيعنهاوتختلف،السیاسة المالیة على التضخمأثرتحدیدإلىتهدف

لتحسینالمقدرالنموذجفيإدراجهاتمالتيالمراقبةمتغیراتإلىبالإضافة،المتغیرات المدرجة في النموذج
.جودته

منهج الدراسة:
المناهج التالیة:علىالاعتمادتمالموضوعهذالمعالجة

بالإنفاقالخاصةالنظریةالمفاهیملسردالنظريالجانبفيتم استخدامهالذيو الوصفي التحلیلي: المنهج-
التضخم.وظاهرةالحكومي

فیماالاقتصادیةالمدارسالتي تطرقت إلیهاالأفكارمختلفلطرحتم استخدامهالذيو التاریخي: المنهج-
.التضخمظاهرةوكذابالسیاسة المالیة یتعلق
.التضخممعدلعلىالحكوميالإنفاقسیاسةتركتهالذيالأثرلقیاستم استخدامهالذي: و الكميالمنهج-

هیكل الدراسة:
هي:سنتناول في هذا البحث ثلاث فصول

ساسیة الخاصة بالسیاسة المالیة.مختلف النقاط والمفاهیم الأ: یتم التطرق فیه لالفصل الأول-
تعریف التضخم، خلالمنتضخمللالمفاهیميلدراسة الإطارالفصلهذایخصص: الفصل الثاني-

ومعالجته.أسبابه، نظریاته، قیاس وأنواع التضخم، أثار التضخم 
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و

ل الفترة لأثر السیاسة المالیة على التضخم في الجزائر خلاالقیاسیةیتضمن الدراسة الفصل الثالث: -
السیاسة المالیة المعتمد علیها أدوات و معرفة أهم أسباب ودوافع حدوث التضخم في الجزائر ل1990-2020

لحد منه.في ا
والتطبیقیة،النظریةللفصولعاماملخصاتتضمنالبحثلهذاعامةخاتمةبوضعنقومالأخیروفي

الاقتراحات.بعضإبداءفيعلیهاالدراسة،والتي اعتمدناحیثیاتمناستخراجهاأمكنالتيوالنتائج
حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة في:
.2020و1990في الفترة الممتدة بین سنتيالدراسةفترةثلتتم: الزمانیةالحدود-
.الجزائريالوطنيالاقتصادمستوىعلىالدراسةإجراءتم: المكانیةالحدود-

:البحثمصادر
وهيالمكتبي،البحثطریقعنعلیهاالحصولتممتعددةمصادرعلىالبحثالاعتماد في هذایتم

نترنت.والأالمذكراتالكتب،وتشملمباشر،وغیرمباشربشكلالموضوعجوانببمعالجةتختص
الدراسة:صعوبات 

والدیوانالجزائربنكبین أرقامالأحیانمنكثیرفيالتضاربالبحث فيأهم صعوباتتتمثل
الخاصةالمعطیاتعلى، الأمر الذي حال دون الحصولالدوليالبنكبیاناتوقاعدةالوطني للإحصاء

.واحدمصدرمنمتغیرات الدراسةبمختلف
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تمهید:
في مختلف المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة خاصة ة هامةالسیاسة المالیة مكاناحتلت 

وضروري للسیاسة المالیة دور هامأنه حیث تبین ،في الولایات المتحدة1929مع ظهور أزمة الكساد عام 
عن طریق التأثیر على الطلب في الاقتصاد ،بهدف إعادة التوازن والاستقرار الاقتصاديتؤدیهیجب أن 

المالیة المتعلقة بالنشاطات الحكومیة من نفقاتتهتم بدراسة المسائلفالسیاسة المالیة ،مستواهتغیردون 
لدولة من خلال استخدام لللقیام بوظائف معینة من أجل التأثیر على الوضع الاقتصادي لازمةوإیرادات

أدوات معینة، ونظرا لأهمیة السیاسة المالیة تسعى جمیع الحكومات إلى تحقیق مجموعة من الأهداف 
،تقرار في مستوى الأسعارتحقیق الاس،الحد من البطالة،الاقتصادیة المتمثلة في تحقیق النمو الاقتصادي

أدوات السیاسة تمیزت إلا إذا لا یمكن تحقیق هذه الأهدافكن لالحد من التضخم و و تحقیق التوازن الخارجي 
.المالیة بالكفاءة والفعالیة

نظرا لأهمیة السیاسة المالیة سوف نتطرق إلى دراسة الجانب النظري المتعلق بها من خلال تناول و 
:لتالیةالمباحث الثلاثة ا

.وخصائصهاالتاریخي للسیاسة المالیة، تعریفها الأول: التطورالمبحث 
.ومحدداتهاوأنواعهاأهمیة السیاسة المالیة، أهدافها الثاني:المبحث 
السیاسة المالیة.الثالث: أدواتالمبحث 
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، تعریفها وخصائصهاالتاریخي للسیاسة المالیةالأول: التطورالمبحث 
یق تعتبر السیاسة المالیة أحد أهم أدوات السیاسة الاقتصادیة التي یعتمد علیها بصورة كبیرة لتحق

میة ، الأمر الذي جعلها تحظى بأهمیة كبیرة في معظم الدول الناوغیرهاوالاجتماعیةالأهداف الاقتصادیة 
والمتقدمة.منها 

التاریخي للسیاسة المالیة الأول: التطورالمطلب 
،أهدافه ووسائله تبعا للتطورات التي تعاقبت على المجتمعات،علم المالیة تطورا كبیرا في فكرتهشهد 

وتطور دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة، وهو تطور لم یقتصر على علم المالیة فقط بل 
حیث تعتبر لى السیاسة المتدخلة،أنه انعكس على مفهوم النظام المالي فنقله من السیاسة المالیة المحایدة إ

فحینما غابت الدولة كسلطة منظمة ،السیاسة المالیة المرآة العاكسة لدور الدولة في كل عصر من العصور
وحینما ظهرت الدولة كسلطة منظمة وكان دورها محدودا تحت تأثیر المجتمع ضعف دور السیاسة المالیة،

الأمر كذلك حتى طرأت وظل، اسة المالیة هو الآخر محدوداالإیدیولوجیات السائدة آنذاك كان دور السی
ظهر وهنادور الدولة وضرورة تدخلها في كافة مجالات الحیاة، علىتغیرات متعددة اقتصادیة واجتماعیة 

من دولة إلى أخرى تبعا اختلفوإنوالسیاسیةالاجتماعیة،دور للسیاسة المالیة مؤثرا في الحیاة الاقتصادیة
1.لكل منهاوالسیاسيالاجتماعي،طبیعة النظام الاقتصاديلاختلاف 

السیاسة المالیة في المجتمعات القدیمةول:الفرع الأ 
أي تأثیر لها، و غیاب السلطات المنظمة للمجتمع تعكس كانت السیاسة المالیة في العصور القدیمة 

المرحلة من مراحل الفكر الاقتصادي بعدم وجود إطار شامل ومنظم للسیاسة المالیة للدولة هذهتتمیز و 
وتأثیرها على النشاط الاقتصادي، ونظرا لارتباط الأفكار المالیة لدى المفكرین بتطور دور الدولة ومدى 

في مراقبة الأسعار ومنع بالتدخل المباشر للدولة"أرسطوو""أفلاطون"اهتمتدخلها في النشاط الاقتصادي 
الإنفاق ،فضلا عن مجالات الإنفاق العام (التعلیم، الأمن والحروب)،الاحتكار وتحقیق عدالة التوزیع

عملیة تتم بین الأفراد بدافع "أرسطو"التمویلي(الإعانات)التي أقرتها كأحد بنود الإنفاق العام في حین اعتبرها 
لموضوع الضرائب "أرسطو"و"أفلاطون"ولم یتعرض كل من ،الدولةالحب والصداقة وبدون تدخل من جانب 

بضرورة تدخل الحكومة بصورة مباشرة في مراقبة الأسعار ووضع أقر قدف"الأكوینيتوماس"، أما أو الرسوم
الحد من أي تصرفات شخصیة قد تتعارض مع الصالح العام، وهذا ما وكذلك،الاحتكارومنعحدود لها 

لمصادرة الملكیات وإدارتها بنفسها بدعوى الصالح العام، كما جوء للاحكومات للإذ لا یجوز ،"أورسم"رفضه 

ص صأطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر،زن الاقتصادي، افي تحقیق التو ودورها، السیاسة المالیة 2006_2005درواسي مسعود،1
48 ،47.
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هذه الدول هي فإن أحد عناصر تمویلوالاجتماعیةأضاف انه إن كان للدولة دورا في الحیاة الاقتصادیة 
1.والاقتصادالسهولة،الیقین،التي یجب أن تتصف بالعدالةالضرائب

یاسة المالیة في الفكر الكلاسیكيالسثاني:الفرع ال
التقلیدیون جانبا لا بأس به من اهتماماتهم لدراسة موضوع المالیة العامة متأثرین یونوجه الاقتصاد

آدم "فهي كما شبهها ،بذلك بفلسفة الحریة الاقتصادیة التي تحد من تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة
فقد كانت النظریة المالیة التقلیدیة نتیجة منطقیة تعكس فلسفة المذهب ،"رجل الحراسة اللیلي""سمیث

وبیئة تسود "لآدم سمیث"على قانون "ساي" للأسواق، و مدلول الید الخفیة قامالاقتصادي التقلیدي الذي 
ي فیها كافة مقومات الحریة الاقتصادیة و المنافسة التامة، فقانون "ساي" للأسواق الذي عادة ما یصاغ ف

الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي في، والذي یتمثل جوهرهالعرض یخلق الطلب المساوي له"العبارة الشهیرة"
الحر یخلو من العوامل الذاتیة ما یضمن له دائما ذلك المستوى من الدخل الوطني الذي یتم عنده استغلال 
كل طاقته الإنتاجیة، بمعنى أن النظم الرأسمالیة تتجه تلقائیا إلى التوازن المستمر عند مستوى التشغیل 

وتفسیر ذلك أن عبارة قانون "ساي" تؤكد علاقة سببیة مباشرة بین الإنتاج ،الكامل لموارد المجتمع الإنتاجیة
النقود بما أنوالإنفاق، فأي زیادة في الإنتاج (العرض) سوف تخلق زیادة مماثلة لها في الدخل النقدي، 

المداخیل هناك مبرر لاحتفاظ الأفراد بها، فأي زیادة في فلم یكن ،في تفكیرهم وسیطا للتبادل لیس إلاشكلت 
النقدیة سوف تتحول إلى زیادة معادلة في الإنفاق على السلع والخدمات، وبالتالي كل زیادة في الإنتاج 

وهكذا نجد أن التمسك بالأفكار ، سوف تخلق تلقائیا زیادة معادلة لها في الإنفاق لشراء هذا الإنتاج الجدید
لخصوص تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادیة السیاسة المالیة على وجه اوبأسسالكلاسیكیة بصفة عامة 

وتفاقم حدتها ومن ثم إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، كما أن الظروف التي مرت بها الدول الرأسمالیة قد 
2.تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديو هیأت المجال لظهور الأفكار الكینزیة 

السیاسة المالیة في الفكر الكینزي ثالث:الفرع ال
أدت لفترة طویلة من الزمن التي أقرت دورا محدودا للسیاسة المالیةبعد أن سادت النظریة الكلاسیكیة

المتمثلة في الكساد و التطورات الكبیرة والاقتصادیة التي أحاطت بالعالم في الثلاثینات من القرن الماضي، 
حیث بدأت الدعوة إلى ،ل الرأسمالیةالعالمي والحرب العالمیة الثانیة إلى تغییر بعض المعتقدات في الدو 

لحد من الآثار المترتبة عن هذه الظروف، ولقد امحاولة لالمزید من التدخل الحكومي في الحیاة الاقتصادیة 
من أوائل الاقتصادیین الذین نادوا بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف الوصول "كینز"كان 

أن التوازن لا "كینز"افترض و افظة على نوع من الاستقرار الاقتصادي، إلى حالة التشغیل الكامل والمح

"سیاسة الاستثمارات في الجزائر في ظل التطورات العلمیة الراهنة" أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم ، 2004، عبد القادر بابا1
.10صغیر منشورة، جامعة الجزائر، الاقتصادیة،

.40، السیاسات المالیة، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، ص2000ز، حامد عبد المجید درا2
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تدخل الدولة باستخدام السیاسة الملائمة للوصول وأقر بضرورة یمكن أن یحدث تلقائیا كما اعتقد الكلاسیك، 
ي فیه كمحدد أساسي للتغیرات التوالتغییراتركز على مفهوم الطلب الكلي وقد، للوضع التوازني المنشود

تحدث في المستوى التوازني للدخل الوطني، كما اعتقد أن العجز في الطلب الكلي هو سبب حالة الكساد 
فإن زیادة معدلات النمو في مكونات الطلب الكلي ستؤدي لزیادة ومنه،التي سادت العالم بدایة الثلاثینات

كانت النظریة الكینزیة نقطة تحول هعلیو ، ، ثم الاقتراب من مستوى التوظیف الكاملوالتوظیفحجم العمالة 
قانون"ساي" ورفضبدأ التحلیل الكینزي بنقد التحلیل التقلیدي وقدالمالیة، والسیاسةفي الفكر الاقتصادي 

التحلیل الكینزي وخلصالتشغیل الكامل، وتلقائیةأن العرض یخلق الطلب المساوي له تضمنللأسواق الذي
الطلب لا یتحدد تلقائیا عند المستوى وأنیتوقف على الطلب الكلي الفعال والإنتاجإلى أن مستوى التشغیل 

.1الذي یحقق التشغیل الكامل لموارد المجتمع الإنتاجیة
ادة استنادا إلى ما سبق فإن دور السیاسة المالیة في النظریة الكینزیة یرتبط بالعمل على تحقیق زی

م بتنفیذ قیاالعن طریقخلال زیادة الإنفاق العام والتوسع فیه الطلب الكلي الفعال لمعالجة حالة الكساد، من 
ؤدي مشاریع الأشغال العامة التي تؤدي إلى زیادة مداخیل الأفراد والجهات المختلفة في المجتمع والتي ت

بدورها إلى زیادة الطلب.
السیاسة المالیة في التحلیل النقديالثالث:الفرع 

واسعا في أواخر السبعینات من القرن الماضي، وخصوصا بعد أنساد ن قبولا و لاقت وجهة نظر النقدی
الاعتقاد بأن سیاسات تحقیق الاستقرار الكینزي قد أخفقت في احتواء الركود التضخمي في الوقت الذي
ارتفعت فیه معدلات التضخم والبطالة بنسب عالیة، إذ اعتقد مفكري هذه المدرسة وصناع السیاسة بأن 

ة هي الحل الوحید لمواجهة التضخم، وأن السیاسة المالیة لیس لها أثر على المستوى العام السیاسة النقدی
، وأن عدم استخدام السیاسة المالیة ینطلق رللأسعار وعلى النشاط الاقتصادي على الأقل في الأجل القصی

قتصاد مستقر من موقفهم المعارض لتضخم الحكومي الواسع واعتقادهم بأن الاقتصاد الحر الخاص هوا ا
بأن اعتقدواومما سبق یتضح أن النقدیون وعلى رأسهم "میلتون "فریدمان" ، إلى تدخل الدولةولا یحتاج

تطبیق سیاسة مالیة توسعیة بحتة من شأنه أن یؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص في أسواق المال، مما 
ثر المزاحمة، وبذلك یقلل هذا الأثر من أعلیه طلقأماالخاص، وهذایؤثر سلبا على الإنفاق الاستثماري

زیادة النفقات الحكومیة یصاحبها غالبا انخفاض في النفقات الخاصة فاعلیة السیاسة المالیة التوسعیة، لأن
2.بالقدر نفسه

. 56، ص2006-2005مسعود درواسي،1
عة أبو بكر ، أطروحة دكتوراه، جام2011-1970على النمو الاقتصادي حالة الجزائر والمالیةالسیاسة النقدیة ،أثر2013-2012محمد،بالوافي 2

.65، 55بلقاید تلمسان، ص ص
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الفرع الرابع: السیاسة المالیة في إطار التوقعات الرشیدة
د السیاسة المالیة التوسعیة یمكن أن یساعاستنادا لفرضیة التوقعات العقلانیة فإن الاعتماد على

ق إجراءات السیاسة المالیة التي تنتهجها الحكومة معا لتحقیبین أصحاب القرار الاقتصادي في التنسیق
مزید أهدافها، إلا أن هذه النظریة قد تعرضت لانتقادات كانت أهمها أنه في حالة امتلاك صانعي السیاسة ل

قد یكون من السهل لهم نشر المعلومات ودعم الناس لكي یتصرفوا بناء علیهمن المعلومات عن الاقتصاد 
بدلا من تطبیق سیاسة جدیدة، فضلا عن أن مسألة افتراض النظریة لمرونة الأسعار والأجور قد تكون 

ات جامدة، وبالتالي حتى ولو كانت التوقعات رشیدة فإن الأجور والأسعار قد تتغیر ببطء لتؤدي إلى تغیر 
الآجال تغییر الناتج والعمالة على الأقل فيهاالناتج والعمالة، وعلى هذا الأساس السیاسة المرنة یمكنفي 

.القصیرة
الفرع الخامس: السیاسة المالیة في إطار اقتصادیات جانب العرض

أن الضرائب تعد إحدى عوامل النمو الاقتصادي، ركزت علیها هذه المدرسةالتيمن الأفكار المهمة 
كن ارتفاعها یؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي والاستثماري، والذي ینعكس في النهایة بانخفاض مدفوعات ول

المتمثلة ادت بخفض معدلاتها، وتتوافق مبادئ هذه المدرسة مع مبادئ المدرسة النقدیةنالضرائب، لذلك 
1في:

.الانحیاز لمبدأ المشروع الخاص
 مة والذي كان واضحا من خلال رفضها للسیاسات الحكومیة القائعلیها،مبدأ الحریة الفردیة والتأكید

الكینزیة.على إدارة الطلب الكلي منها على وجه الخصوص، والتي اعتمدتها السیاسات 
وخصائصهاالمطلب الثاني: تعریف السیاسة المالیة 

دیة الأهداف الاقتصاتحقیق خرى نظرا لمساهمتها الفعالة فيلأللسیاسة المالیة موقع هام بین السیاسات ا
الوطنیة وتحقیق مستوى أعلى من الدخل الوطني، والحد من انتشار البطالة والتضخم، وفیما یلي عرض 

لمفهومها ومختلف خصائصها:
الفرع الأول: تعریف السیاسة المالیة 

للسیاسة المالیة مجموعة من التعاریف نذكر منها:

غیرات الاقتصاد الكلي، الإطار العام وأثرها في السوق المالي ومتالاقتصادیة:السیاسات ،2015نزار كاظم الحیكاني، وحیدر یونس الموسوي، 1
.60، 58ازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، ص صی،دار ال2ط
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 التي تتبناها الدولة للتأثیر في الاقتصاد والنشاطاتوالإجراءاتالسیاسة المالیة هي: مجموعة الأهداف
كافة الظروف مواجهةكذا و ،مشاكلهومعالجةوتنمیتهبهدف المحافظة على استقراره العام ،والمجتمعالقومي 
1المتغیرة.

والأهمیةلمختلفة للإیرادات العامة للدولة السیاسة المالیة هي: سیاسة الحكومة في تحدید المصادر ا
تحدید الكیفیة التي تستخدم بها هذه الإیرادات لتمویل الإنفاق الحكومي لتحقیق وكذاالنسبیة لكل منها، 

2للدولة.والاجتماعیةالأهداف الاقتصادیة 

 :تلك السیاسات وإجراءات المدروسة والمعتمدة المتصلة بمستوى ونمط الإنفاق الذي السیاسة المالیة هي
3.خرىرادات التي تحصل علیها من ناحیة أمن ناحیة وبمستوى وهیكل الإیبه الحكومةتقوم 

 :ینتج عنه من آثار على ومادراسة تحلیلیة للنشاط المالي للحكومة أو الدولة السیاسة المالیة هي
التي تتخذها الحكومة في أي دولة والتدابیروالقواعدلقومي، أو هي مجموعة الإجراءات الاقتصاد ا

4لتحقیق مجموعة من الأهداف المتفق علیها خلال فترة زمنیة معینة.

ا نفقاتهتحصیلالحكومة خدمیة هي السیاسة التي بفضلها تستالسیاسة المالنأسبق یمكن القول ومما
ة على مرغوبالالآثار غیر وتجنبتنتظم في الموازنة العامة لإحداث آثار مرغوبة والتي،العامةإیراداتهاو 

ف معالجة مشاكله ومواجهة كافة الظرو ،، أي تنمیة واستقرار الاقتصاد الوطنيوالتوظیفوالإنتاجالدخل 
المتغیرة.

الفرع الثاني: خصائص السیاسة المالیة 
5نوجزها في النقاط التالیة:للسیاسة المالیة مجموعة من الخصائص 

حصولهم على حد أدنى للدخل یحقق لهم مستوى معیشي وتأمین،مدى توفیر فرص العمل للمواطنین
مناسب.

 عتماد الاوعدمالتأثیر على تنویع مصادر الدخل الوطني بتنویع مجالات استثمار الفوائض المالیة المحققة
على مصدر واحد كأساس للدخل الوطني.

هذه السیاسة تصطدم برد فعل صادر كون ،المحدودة للسیاسة المالیة في ظل الاقتصاد المفتوحالفعالیة
من سعر الصرف یعاكس الأثر الذي كان مرجوا منها، فالسیاسة المالیة التوسعیة تؤدي إلى تسربات 

.212،الأردن، صوالتوزیعالمسیرة للنشر ، مبادئ المالیة العامة، دار2006أحمد عزام، وزكریاءمحمود حسین الوادي 1
.183، الأردن، صوالتوزیع، دار وائل للنشروالجزئياقتصادیة للتحلیل الاقتصادي الكلي ونظم، مفاهیم 2014، وآخرونحربي عریقات 2
جاریة، جامعة أبي بكر تلمسان، ، أثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة والت2014/2015مصطفى بالمقدم، 3

.12ص
.41، 40، اقتصادیات المالیة العامة، الدار الجامعیة، مصر، ص ص2005عبد المطلب عبد الحمید، 4
.375، الأردن، صوالتوزیع، دار إثراء للنشر والكلي، أساسیات علم الاقتصاد الجزئي 2013، وآخرونمحمد طاقة 5
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نبیة، مما نحو الخارج لأنها تؤدي إلى ارتفاع حقیقي في سعر صرف العملة المحلیة مقابل العملات الأج
نكماشیة فتؤدي إلى انخفاض أما السیاسة الا،یؤدي بدوره إلى انخفاض الحساب الجاري وانخفاض الطلب

حقیقي في سعر صرف العملة المحلیة مقابل العملات الأجنبیة، مما یؤدي بدوره إلى زیادة الطلب، لهذا 
لي.فإن السیاسة المالیة لا تستطیع على المدى البعید تحریك الطلب الك

نمیز ثلاث فجوات زمنیة للسیاسة المالیة هي: ":مشكل التأخیرات "الفجوات الزمنیة
 :اجة الذي تدرك عنده الحوالوقتالفترة بین الوقت الذي تظهر عنده الحاجة إلى العمل وهيفجوة إدراك

إلى العمل.
لتغییر االفترة بین الوقت الذي عنده تدرك الحاجة إلى العمل ووقت : وهي"فجوة الإنجاز "الإبطاء الإداري

الفعلي في السیاسة.
الذي تؤثر عنده والوقتالفترة بین التغیر الفعلي في السیاسة وهي":فجوة الاستجابة "الإبطاء الخارجي

1السیاسة الجدیدة على الاقتصاد تأثیرا فعلیا.

 ات نضباط المالي بالدولة عبر مجموعة معاییر عملیة تضبط التصرفتحقیق الاالسیاسة المالیة في تساهم
المالیة.

ومحدداتهاالمبحث الثاني: أهمیة السیاسة المالیة، أهدافها، أنواعها 
هم في هذا المبحث سنتطرق إلى أهمیة السیاسة المالیة مبینین أهدافها ثم سنفصل بأنواعها مع ذكر أ

:حیث قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین،محدداتها
السیاسة المالیة وأهدافالمطلب الأول: أهمیة 

هذا المطلب كلوسنتناول فيللسیاسة المالیة أهداف عدیدة تندرج ضمن أهداف السیاسة الاقتصادیة 
من أهداف السیاسة المالیة وأهمیتها:

الفرع الأول: أهمیة السیاسة المالیة 
2ة المالیة فیما یلي:تكمن أهمیة السیاس

 حل بعض المشاكل الاقتصادیة كاستخدام السیاسة الضریبیة في حالة التضخم وعدم قدرة الجهاز الإنتاجي
على تلبیة حجم الطلب الزائد لامتصاص هذا الجزء الزائد لإعادة التوازن من جدید، كما أن في حالة وجود 

ارتفاع المستوى المعیشي لبعض فوارق كبیرة بین الطبقات؛ أي عدم وجود توازن بین شرائح المجتمع، ومنه 
فیتم التدخل عن طریق السیاسة الضریبیة والسیاسة المالیة لتحسین الشرائح و انخفاضها لدى البعض الآخر،

مستوى معیشة هؤلاء الأفراد، من خلال استخدام الضرائب التصاعدیة على المداخیل المرتفعة لتعویض ذوي 

.375ص، 2013، وآخرونمحمد طاقة 1
.303، 302ص ، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، صوالتطبیقالاقتصادي والتحلیل، المالیة العامة، المفاهیم 2012أحمد عبد السمیع علام، 2
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على المرافق التي لسلع الضروریة لوصولها بسعر مدعم والإنفاق المداخیل المنخفضة بواسطة الإنفاق على ا
المداخیل المحدودة كالمرافق الصحیة والنقل العام وغیرها.ویستفید منها ذو 

 ي، وبالتالي تتدخل ن حدوث الكساد  یعني انخفاض حجم الطلب الكلأإدارة الطلب الكلي بنجاح، حیث
ومنه ،الاستثمار، وبالتالي زیادة حجم النشاط الاقتصاديللتأثیر في حجم الطلب علىسیاسة الإنفاق

، ودور المداخیلزیادة حجم اتساع نطاق الدولة في عملیة الإنفاق الاستثماري من أجل إعادة توزیع 
الإنفاق في التأثیر في الناتج الاجتماعي، من خلال التأثیر المتبادل بین النشاط الاقتصادي للدولة 

للقطاع الخاص، كما أن هناك اولیس مدمر الخاص، بحیث یكون دور الدولة تنافسیوالنشاط الاقتصادي ا
التأثیر المباشر والتأثیر غیر المباشر لسیاسة الإنفاق من حیث مدى ترشید الاستهلاك الحكومي وأثره 
على الناتج الاجتماعي، أو مدى زیادة الإنفاق على عناصر الطلب الكلي وانخفاضه على إحدى العناصر 

وبالتالي فالفارق سیكون ،خفاض الاستهلاك لدى الأفرادالأخرى، فإذا زاد الإنفاق الحكومي فذلك یعني ان
لصالح الناتج الاجتماعي.

 على الناتج الاجتماعي أو مدى زیادة الإنفاق على إحدى العناصر والتأثیرترشید الاستهلاك الحكومي
فإذا زاد الإنفاق الحكومي فإن ذلك یعني انخفاض استهلاك الأفراد ،على عناصر أخرىوانخفاضه

یكون لصالح الناتج الاجتماعي.فارقوال
 على استقرار الأسعار.عملالو ،معدلات التضخمالمساهمة في السیطرة على
 وغیرهمامي خاصة في مجال الصحة والتعلیمالإنفاق الحكو تحدید التدخل في آلیة فرض الضرائب و.
التعامل مع الضرائب والإنفاق العام كوسیلة لضمان النمو الاقتصادي.
.العمل جنبا إلى جنب والسیاسة النقدیة لتحقیق معدلات التشغیل والاستقرار النسبي في الأسعار

الفرع الثاني: أهداف السیاسة المالیة
عد السیاسة المالیة أحد أهم أدوات السیاسة الاقتصادیة التي یمكن من خلالها التأثیر على حركة ت

والشرائح الاجتماعیة، ویمكن في هذا الصدد استعراض المتغیرات الاقتصادیة، والتأثیر على الطبقات
:ى تحقیقها من خلال ما یأتي بیانههذه السیاسة إلالأهداف التي تسعى

تحقیق الاستقرار الاقتصادي.1
ومواجهة مختلف التقلبات التي قد یتعرض ،تهدف السیاسة المالیة إلى تحقیق الاستقرار الاقتصادي

لها الاقتصاد الوطني، فإذا كانت الحكومة ترغب في الوصول إلى مستوى مرغوب من الدخل الوطني 
الحقیقي فإنها تستخدم في هذه الحالة أدوات السیاسة المالیة لتحقیق ذلك الهدف، وفي حالة الوصول إلى 

فإن دور السیاسة المالیة في هذه الحالة یتلخص في لحقیقيالمرغوب من الدخل الوطني اذلك المستوى 
والاستقرار الاقتصادي ا،المحافظة على استقرار هذا المستوى المرغوب ومنع التقلبات التي قد یتعرض له

یمثل تحقیق التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة، من خلال ضبط معدلات التضخم والبطالة، 
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یفة الاستقرار الاقتصادي على تحسین وتوازن الاقتصاد داخلیا وخارجیا، من خلال أدوات وبالتالي تنطوي وظ
نفاقیة وسیاسة القرض العام.السیاسة الا،السیاسة المالیة المتمثلة في السیاسة الضریبیة

الاقتصادي:وفیما یلي عرض مختصر لمساهمة هذه الأدوات في تحقیق الاستقرار 
التضخمالسیاسة الضریبیة وضبط .أ

تعتبر فكرة زیادة الضرائب جزء من السیاسات المالیة التي تساهم في ضبط التضخم، وذلك بالتأثیر 
على عوامل الإنفاق، ففي حالة وجود جموح في الإنفاق الخاص تقتضي سیاسة زیادة الضرائب فرض 

لأفراد افیتحمل حب جزء من القوة الشرائیة ضرائب جدیدة أو زیادة معدلات الضرائب القدیمة، وذلك لس
یحجمون عن الإنفاق ویتوجهون إلى الادخار لانخفاض مستویات و معدلات أعلى من الضریبة

ما یؤدي إلى انخفاض الطلب ملهذا تلجأ الدولة في حالة التضخم إلى زیادة الضرائب، و مداخلیهم، 
1.الكلي وانخفاض الأسعار

في استقرار الأسعارالسیاسة الانفاقیة ودورها .ب
تستطیع الحكومة من خلال أداة الإنفاق العام التأثیر على الأسعار، ذلك أن هذه الأخیرة تستخدم لتخصیص 
الموارد الاقتصادیة، فقیام الدولة بتأمین بعض الخدمات الاجتماعیة كالصحة والتعلیم یؤدي إلى تخفیض 

ما یعمل الإنفاق العام على تغییر هیكل الأسعار أسعارها، كما أن دعم المنتجات یؤدي إلى خفضها، ك
تبعا للوضع الاقتصادي القائم، فزیادة الإنفاق العام في فترة سیادة البطالة تكون لها آثار ضعیفة على 
الأسعار، ویحدث العكس في حالة الاستخدام الكامل، ولهذا نجد الدولة تعتمد سیاسة زیادة الإنفاق العام 

2.بتخفیضه في فترات الرواجقوم وتفي فترات الكساد، 

العامدور القرض .ج
یمثل القرض العام أداة جدیدة للتحكم في السیولة النقدیة المتداولة، ففي حالة التضخم تلجأ الدولة إلى 

من الأفراد لامتصاص الفائض المتداول من الكتلة النقدیة، وذلك عن طریق إصدار سندات الاقتراض
في حالة الكساد بشراء السندات من الأفراد أو سداد قیمتها، تقوم ویلة، بینما حكومیة ذات آجال متوسطة وط

.3وذلك لتوفیر السیولة في الاقتصاد وإعطائه دفعة نحو النشاط، وبالتالي التخفیف من البطالة
الاقتصادیةتحقیق التنمیة .2

التنمیة الاقتصادیة على أنها: مجموعة من الإجراءات و السیاسات والتدابیر عرف نیكولاس كالدور
المتعددة والموجهة لتغییر بنیة وهیكل الاقتصاد الوطني، وتهدف في النهایة إلى تحقیق زیادة سریعة ودائمة 

أفراد في متوسط دخل الفرد الحقیقي خلال فترة ممتدة من الزمن، حیث تستفید منها الغالبیة العظمى من

.12، صمصر، دار النهضة العربیة القاهرة،العلاقة بین السیاسة المالیة والنقدیةفيالاتجاهات الحدیثة ، 2014السید عطیة عبد الواحد،1
.302الأردن، ص لنشر والتوزیع، لالاقتصاد الكلي، دار المسیرة ،2013، حسین الوادي، أحمد عارف العسافمحمود2
.213ص،2006وزكریاء أحمد عزام، حمود حسین الواديم3
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سیاسة اقتصادیة طویلة الأجل لتحقیق النمو الاقتصادي، :بأنهاالاقتصادیةعرفت التنمیة المجتمع، كما 
فهي عملیة یزداد بواسطتها الدخل الوطني الحقیقي خلال فترة زمنیة طویلة، وإذا كان معدل التنمیة أكبر 

ثم یرتفع مستوى معیشته ویتحسن مستوى من معدل نمو السكان فإن متوسط دخل الفرد الحقیقي سیرتفع ومن 
الاقتصادیة المادیة للسكان، فإذا ما عجز نظام السوق عن تحقیق الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع الرفاهیة

فإن ذلك یؤدي إلى انخفاض الإنتاج الوطني وانخفاض معدلات التنمیة الاقتصادیة، ومن هنا یبدو واضحا 
مصادر التمویل المحلیة الاعتماد على عدلات المثلى، وذلك من خلال ضرورة تدخل الدولة لتحقیق الم

توالأجنبیة لعملیة التنمیة، والتي تتحقق بالتأثیر على بعض المتغیرات الاقتصادیة الكلیة باستعمال أدوا
ضل السیاسة المالیة، فالنفقات العامة تقوم بدور هام في تمویل التنمیة الاقتصادیة، حیث تستطیع الدولة بف

لأعلى، مما یؤدي بدوره إلى زیادة االإعانات زیادة حجم الاستهلاك العائلي الذي یدفع بالطلب الفعال نحو
الإنتاج والدخل، ومن ثم زیادة معدل النمو، ومن جهة أخرى تساهم الموازنة العامة في تشجیع الاستثمار 

قاتها أو تخفض معدلات الضرائب إذا من خلال تأثیرها على مستوى الطلب الكلي، فقد ترفع الدولة من نف
1.خفضهما أرادت زیادة الطلب، والعكس بالعكس إذا ما أرادت 

التوزیع العادل للدخل.3
یمكننا القول إجمالا أن التوزیع الأمثل للدخل هو ذلك التوزیع الذي یهیئ لكل فرد درجة إشباع متساویة 
من السلع والخدمات التي تشتریها وحدات الدخل الحدیة، فإن لم یتحقق هذا فإن زیادة الإشباع الكلي تقتضي 

أولئكة لمشتریاتهم منخفضة نسبیا إلى نقل أو تحویل جانب من الدخل من هؤلاء اللذین تعتبر المنافع الحدی
اللذین تعتبر المنافع الحدیة لمشتریاتهم مرتفعة نسبیا ، فمن الواضح أن الحد من التفاوت في توزیع المداخیل 
بین الأفراد یؤدي وبلا شك إلى مضاعفة الإشباع الجماعي، ویساهم مساهمة فعالة في الوصول إلى الهدف 

ل من أهم أهداف السیاسة المالیة، حیث یسمح التوزیع العادل للدخل بالتقلیل المرجو، ویعتبر توزیع الدخ
من التفاوت بین مستویات الدخل المختلفة، والذي ینتج عن توزیع عوائد ومكافآت عناصر الإنتاج على أبناء 

ي قد تؤدي المجتمع، وینتج عن التفاوت الكبیر في المداخیل العدید من المشكلات الاجتماعیة والسیاسیة الت
ویمكن استخدام أدوات ،إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي، لهذا تهدف السیاسة المالیة إلى إزالة هذا التفاوت

2السیاسة المالیة لإعادة توزیع الدخل عن طریق:

، دور الضریبة في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة مع حالات تطبیقیة في التشریع الضریبي المقارن، مجلة 2013،محمد خالد المهایني1
.258سوریة، ص ،2،العدد 19جامعة دمشق، مجلد 

، مذكرة ماجستیر في 0920-2006تانیا، یحالة مور -في معالجة التضخم والمالیة، دور السیاسة النقدیة 2012-2011،محمد ولد محمد الزین2
.84الجزائر، ص ،3العلوم الاقتصادیة، تخصص التحلیل الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر جامعة الجزائر 
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الدخلالتكیف المباشر لحجم .أ
أو بخلق قوة شرائیة من علیهاقد تقوم الحكومة بتعدیل المداخیل الشخصیة عن طریق فرض الضرائب 

جهة وبالإنفاق العام من جهة أخرى، وتؤدي الضرائب التصاعدیة إلى التخفیف من حدة انعدام التساوي
بمنح في توزیع الدخل، لأنها تتضمن اقتطاع جزء أكبر نسبیا من المداخیل المرتفعة، كما أن قیام الدولة

ت اجتماعیة بالمجان تعمل على زیادة المداخیل وي الدخل المحدود أو تقدیم خدماذإعانات مباشرة ل
الحقیقیة لهؤلاء الأفراد.

التأثیر على استعمالات المداخیل.ب
من المعروف أن الفرد متى حصل على دخل صافي فإنه یسعى إلى استعمال هذا الدخل المتاح 

إعادة المالیةالسیاسات هذا المستوى تحاولفيفي الإنفاق منه على نواحي الاستهلاك والادخار و 
ا التي یحصل علیهیر في حجم السلع والخدمات الاستهلاكیةیتوزیع المداخیل الحقیقیة، عن طریق التغ

مستهلاكیة من منتجات القطاع العاالفرد من الطبقات المختلفة، فإذا كانت هذه السلع والخدمات الا
تي بنجاح فإن توفیرها للطبقات الوكان من الممكن تطبیق نظام الأسعار التمییزیة على هذه المنتجات
قضاه من الطبقات التي ترغب في تترغب في الرفع من مداخیلها بأسعار أقل من تلك الأسعار التي ت

تي الحقیقیة سیساهم كثیرا في تحقیق ما تهدف إلیه، أما بالنسبة للسلع والخدمات المداخیلهاتخفیض 
إلیها نفس النتائج التي وصلتطیع أن تصل إلى ینتجها القطاع الخاص فإن السیاسات المالیة تست

ء أو لمنتجات القطاع العام، وذلك بفرض الضرائب المرتفعة على السلع الكمالیة وإعفايز السعر یبالتمی
خفض الضرائب على السلع الضروریة.

الدخلف نمط یتكی.ج
التصاعدیة على التركات وذلك من خلال قیام الحكومة بتغییر نمط ملكیة الموارد بفرض الضرائب 

والهبات وعلى ملكیة رأس المال.
فضلا عن الأهداف السالفة الذكر فإن السیاسة المالیة تسعى إلى استغلال جمیع الموارد المتاحة 

أدواتها المالیة تخصیص الموارد المتاحة، ویتم الاعتماد على للإنتاج المحلي، حیث تستطیع الدولة ب
أولویات المشروعات التي یمكن أن تحقق قیما مضافة للاقتصاد الوطني، وتتجه ذلك من خلال تحدید 

نحو زیادة الإنفاق علیها فیزید حجم الاستثمار ویزید معه معدل الدخل الوطني، أو تتجه السیاسة 
المالیة بواسطة سیاسة الضرائب نحو تخفیض المعدلات الضریبیة على تلك المشاریع، أو إعفائها من 

ائب فیزید الدخل بفعل مضاعف الضریبة، كما تقوم الدولة أیضا بفرض معدلات مرتفعة تلك الضر 
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على المشاریع التي لا ترغب في تشجیعها، وتوجیه الموارد نحو المشاریع المنتجة التي تحقق زیادة 
1.في الدخل الوطني

حقیق التوازن الاجتماعيت.4
بمعنى أن یصل المجتمع إلى مستوى ممكن من الرفاهیة للأفراد في حدود إمكانیات هذا المجتمع وما 
تقتضیه العدالة الاجتماعیة، وبالتالي لا ینبغي أن تقف السیاسة المالیة عند حد زیادة الإنتاج، بل یجب أن 

ة المنافع التي یحصل علیها یقترن هذا الهدف بتحسین طرق توزیع المنتجات على الأفراد، إذ یمكن زیاد
ذلك المجتمع من مقدار معین من المنتجات عن طریق إعادة توزیعها على الأفراد توزیعا عادلا ، ویستلزم 

2.تدخل الحكومة لإعادة توزیع الدخل الوطني بالاعتماد على أدوات السیاسة المالیة

تحقیق الكفاءة الإنتاجیة.5
ارد ستخدام الأفضل للمو الاإن السیاسة الاقتصادیة التي تتبعها الدولة (الحكومة) یجب أن تعمل على 

اصرالمتاحة، وأن معیار الكفاءة یعني تحقیق أكبر قدر ممكن من الإنتاج عن طریق الاستغلال الأمثل للعن
الإنتاجیة.

تحقیق العمالة الكاملة.6
تحدید مستوى العمالة ومستویات الأجور والأسعار، لتحقیق تؤدي السیاسة المالیة دورا فعالا في 

3.في الاقتصاد الوطنيالاستقرار

السیاسة المالیةومحدداتالمطلب الثاني: أنواع 
وضعیة الاقتصاد سواء في وحسبتنقسم السیاسة المالیة حسب تأثیرها على النشاط الاقتصادي 

السیاسة حدد مالیة انكماشیة، كما تتوسیاسةحالات الكساد أو حالات التضخم إلى سیاسة مالیة توسعیة 
4فیما یلي:نوضحهاجملة من المحددات الرئیسیة بالمالیة 

رع الأول: أنواع السیاسة المالیةالف
تنقسم السیاسة المالیة إلى قسمین هما:

المالیة التوسعیةة السیاس. 1
في الاقتصاد والخدماتعندما یعجز الطلب الكلي عن امتصاص العرض الكلي المتاح من السلع 

.308مصر، ص الوفاء القانونیة،مكتبة،المفاهیم والتحلیل الاقتصادي والتطبیق-المالیة العامة ،2012، أحمد عبد السمیع1
.219،220مبادئ المالیة العامة، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، ص ص ،2012جید حسین الوادي، زكریا أحمد عزام عبد الم2
.220، 219، مبادئ المالیة العامة، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، ص ص 2012محمد حسین الوادي وزكریاء أحمد عزام، 3
في السوق المالي ومتغیرات الاقتصاد الكلي، دار وأثرها، السیاسات الاقتصادیة، الإطار العام 2015یونس الموسوي، وحیدرنزار كاظم الحیكاني 4

.49صوالتوزیع، الأردنالیازوري النشر 
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وزیادةة یعني ذلك ضرورة تحفیز الطلب الكلي لسد الفجوة القائمة وهنا تقوم الحكومة بتفعیل السیاسة الضریبی
لتالیة:احجم الإنفاق العام لرفع مستوى الطلب من خلال إتباع الطرق 

التوسع في النفقات العامة.أ
لیة كالزیادة النفقات التحویوزیادةبرفع الدولة لنفقاتها على المرافق الخدمیة وعلى المشاریع العامة وذلك

كلا شنات الحكومیة االمحدودة أو العاطلین عن العمل أو الأطفال، وتأخذ هذه الإعالمداخیلذوي لالموجهة
ستثمار النوع من الدعم یزید من مقدرة الأفراد على الإنفاق، مما یؤدي إلى زیادة الانقدیا أو عینیا، وهذا 
وعدد مناصب العمل.

التسریع في سداد جزء من القروض العامة.ب
ن إن قیام الدولة بسداد قروضها قبل موعد الاستحقاق یدفع بالقوة الشرائیة للمجتمع، ویكون ذلك ع

رتهاومقدطریق إحلال النقود محل الأوراق المالیة في صنادیق البنوك، مما یزید من الاحتیاطي النقدي لها 
.البنكيعلى التوسع في الائتمان 

تخفیض الإیرادات الضریبیة.ج
من وراء هذا التخفیض في دفع القوة الشرائیة للأفراد؛ لأن تخفیض الضرائب یزید الهدفویتمثل

الزیادة من الإنفاق الاستهلاكي بشرط أن یتفق هؤلاء الذین مسهم التخفیض وبالتاليصافي الدخل الفردي، 
ومنهالنقدیة، یكتفوا بإضافتها إلى أرصدتهم ولاوالخدماتالزیادة في صافي الدخل على السلع الاستهلاكیة 

فإن زیادة حجم الإنفاق العام أكثر فعالیة في تخفیض الضرائب، لأن مضاعف الاستثمار في حالة زیادة 
1الإنفاق العام یزید عن حجم المضاعف في حالة تخفیض الضرائب.

السیاسة المالیة الانكماشیة. 2
الاقتصاد في حالة التشغیل الكامل ویكونعندما یكون الطلب الكلي أكبر من مستوى العرض الكلي 

هذه الحالة تقوم الحكومة ممثلة وفيالمستوى العام للأسعار، وترفعتتولد ضغوط تضخمیة في الاقتصاد 
2في وزارة المالیة بمحاولة امتصاص هذه الضغوطات عبر عدة تدابیر منها:

زیادة الإیرادات الضریبیة.أ
م الاقتصادي، حیث یهدف إلى امتصاص جزء من یستعمل هذا الأسلوب خاصة في أوقات التضخ

حو نیكون التخفیض مقصودا وقدمن الاستهلاك لتخفیض مستوى الطلب الكلي، والحدالقوة الشرائیة للأفراد 
ي ففئة المداخیل المتدنیة المستفید من هذه الزیادة وتكون، نة غیر أساسیة للحد من الاستهلاكسلع معی

الإیرادات.

.50، ص 2015حیدر الموسوي، ویونسنزار كاظم الحیكاني 1
.49، ص الجامعیة، الجزائردیوان المطبوعات تقییمیة،ى السیاسات الاقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة ، المدخل إل2012عبد المجید قدي، 2
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ر القروض العامة:التوسع في إصدا.ب
یا إما اختیار لهموبیعهاذلك أن تقترض الحكومة من الأفراد عن طریق إصدار الأوراق المالیة ویعني
أو إجباریا.

الحد من الائتمان المصرفي.ج
فتوحة، ذلك عن طریق تنفیذ سیاسة البنك المركزي المتمثلة في بیع الأوراق المالیة في السوق المویكون

الفائدة، وسعرهذا للتأثیر على كمیة النقود المعروضة وكلإعادة الخصم، وسعرنسبة الاحتیاطي ورفع
التأثیر على حجم الاستثمار.وبالتالي

العوامل المحددة لفاعلیتها)(الیة المالفرع الثاني: محددات السیاسة 
1للسیاسة المالیة عدة محددات یمكن إجمالها فیما یلي: 

جهاز إداري كفؤووجودالضریبي في البلد مستوى الوعي . 1
والمقصود بالوعي الضریبي أن یكون لدى المكلف إدراك كامل و حس بمسؤولیاته المالیة إزاء المجتمع 

ط به الدولة، و أن یقوم بدفع ما یترتب علیه من التزامات دون تهرب، أما كفاءة الجهاز الإداري الذي تنا
ابتداء من سن التشریعات مهمة فرض الضرائب فإن المقصود بها أن یتولى شؤون الضرائب أشخاص أكفاء 

شك أن لامرورا باللوائح التنظیمیة التي تترجم تلك القوانین إلى إجراءات و انتماءات بالربط و التحصیل، و 
هة جلكفاءة الجهاز الإداري دورا كبیرا في الحد من التهرب الضریبي من جهة، و زیادة الوعي الضریبي من 

یع المجال أمام مخططي السیاسة المالیة لتحقیق الأهداف أخرى، و كل هذا یساهم بشكل كبیر في توس
العامة الموضوعة. 

وكفاءتهامدى تقدم المؤسسات العامة . 2
ف تتولى المؤسسات العامة مسؤولیة الإنفاق في مجال اختصاصها كما یحدد لها في المیزانیة على اختلا

مة مفردات في المؤسسات العامة دورا هاما في ترجفإنه لمستوى كفاءة الإدارةوبالتالي، وتقسیماتهاتصنیفاتها 
ات في المالیة فإنهم یراعون كفاءة هذه المستویواضعو السیاسةیخطط وعندماالمیزانیة إلى ما تهدف إلیه، 

في المجال الذي خصصت له دون تبذیروإنفاقهااختیار السیاسات الملائمة، فإن أحسن استغلال النفقات 
إدارة المؤسسة.فهذا یدل على كفاءة 

النقدیة في خدمة السیاسة المالیةوجود جهاز مصرفي قادر على جعل السیاسة . 3
یة من خلال الجهاز البنكي الذي یشمل جمیع المؤسسات المالذتنفوالمالیةإن معظم السیاسات النقدیة 

، جامعة محمد 9تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عبر سیاستها المالیة، مجلة أبحاث إداریة واقتصادیة، العدد ، آلیة2011رشید ونادي، 1
.111خیضر بسكرة، الجزائر، ص 
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اءتهوكففإن الإطار الذي توضع فیه هذه السیاسة یتحدد بقدرة الجهاز البنكي وبالتاليبأنواعها، والبنوك
لأنها تنفد عبر هذا الجهاز.

وجود سوق مالي. 4
الات إن وجود سوق مالي بدرجة عالیة من التنظیم یزید من فعالیة السیاسة المالیة، فهو یمثل إحدى المج

ة، من خلال قیام البنك المركزي بعرض أوراق مالیة التي یعتمد علیها في تطبیق سیاسة السوق المفتوح
العكس في حالة ویحدثحكومیة لبیعها للبنوك لتقلیل عرض النقود أو ما یعرف بالسیاسة الانكماشیة، 

بالسیاسة التوسعیة.وتعرفالحاجة إلى ضخ النقود، حیث یتم شراء الأوراق المالیة 
المبحث الثالث: أدوات السیاسة المالیة

وتحقیقدفع عجلة النشاط الاقتصادي التي تعتمد علیها الدولة فيیقصد بها أدوات المالیة العامة 
والمیزانیةة الإیرادات العام،هذه الأدوات في: النفقات العامةوتتمثل،أهداف السیاسة المالیة التي سبق ذكرها

الاقتصادیة على وآثارهاسنحاول في هذا العنصر تعریف كل أداة مع التعرف على تقسیماتها و العامة، 
النشاط الاقتصادي.

المطلب الأول: النفقات العامة
یلاحظ أنه مع وبالتاليهذا الدور، وتطورتعكس النفقات العامة دور الدولة في النشاط الاقتصادي 

لى "الدولة المتدخلة" ثم إلى "الدولة المنتجة" تطورت النفقات العامة، تطور دور الدولة من "الدولة الحارسة" إ
1من الأدوات الرئیسیة للسیاسة المالیة.إلى أداةوتحولتتقسیماتها وتعددتحیث ازداد حجمها 

الفرع الأول: تعریف النفقات العامة
للنفقات العامة عدة تعاریف منها: 

تقوم بصرفها السلطة العمومیة، كما یمكن تعریفها بأنها استخدام النفقات العامة هي: تلك المبالغ التي
2مبلغ نقدي من قبل هیئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة.

.3النفقات العامة هي: مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقیق منفعة عامة

 :4،الحاجات العامةیةتلبحدى الهیئات والإدارات العامة مبلغ معین لغرض صرف إالنفقات العامة هي

من خلال هذا التعریف الأركان الثلاثة للنفقة المتمثلة في: ویظهر

.173، اقتصادیات المالیة العامة، الدار الجامعیة، مصر، ص 2005عبد المطلب عبد الحمید، 1
، اقتصادیات المالیة العامة: النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2005محرزي محمد عباس ،2

.55الجزائر، ص 
.25ات المالیة العامة، النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ص، أساسی2008سوزي عدلي ناشد،3
)، رسالة مقدمة لنیل شهادة 2008-1980، النفقات العامة على التعلیم دراسة حالة قطاع التربیة الوطنیة للجزائر (2010نوار بومدین، 4

.11تصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، ص الماجیستیر في العلوم افق
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النفقة العامة مبلغ من النقود.أ
سییر اللازمة لتوالخدماتمن النقود ثمنا لما تحتاجه من منتجات السلع امبالغوالأشخاصتنفق الدولة 

لتي اثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجیة التي تحتاجها للقیام بالمشروعات الاستثماریة و المرافق العامة 
فإنفاق ،وغیرهاثقافیةال،جتماعیةلاا،قتصادیةلاالمختلفة اوالإعاناتلمنح المساعدات وأخیراتتولاها 

سورؤو والخدماتمبالغ نقدیة یجب أن یكون الوسیلة التي تلجأ إلیها الدولة للحصول على هذه السلع 
حتى یمكن القول بوجود نفع عام.والإعاناتالمساعدات ولمنحالأموال 

صدور النفقة من شخص عام.ب
، لا یعتبر المبلغ النقدي المنفق لأداء الخدمة العامة بمثابة نفقة عامة إلا إذا صدر من شخص عام

جالسالم،الدولةكداریة هذا الركن بوضوح متى كانت النفقة صادرة من إحدى الهیئات العامة الإویتوافر
مالیة مستقلة.وذمةالحكومیة التي تتمتع بشخصیة إداریة والمصالحالمحلیة 

تحقیق المنفعة العامة.ج
ثم تحقیق النفع أو المصلحة ومنینبغي أن یكون الهدف من النفقات العامة هو إشباع الحاجات العامة 

لك النفقات التي تهدف إلى إشباع حاجة خاصة أي لا تعتبر من قبیل النفقات العامة توبالتاليالعامة، 
1تحقیق نفع خاص.

من خلال التعاریف سابقة الذكر یمكننا القول أن: النفقة العامة مبلغ نقدي أقر من قبل السلطة 
الأهداف الاقتصادیة وتحقیقعامة وخدماتالتشریعیة لیقوم شخص عام بإنفاقه في توفیر سلع 

2.والاجتماعیة

الثاني: قواعد النفقات العامةالفرع 
في سبیل تحقیق الهدف وهذامحددة یجب عدم تجاوزها، ومبادئیتم تحدید النفقات العامة وفق أسس 

تخضع النفقات العامة لقواعد تراعى عند الإنفاق أهمها ما وعلیهإشباع الحاجات العامة، وهوالمرجو منها 
3یلي: 

قاعدة المنفعة.1
القول أن مبدأ المنفعة هنا ویمكنیهدف الإنفاق الحكومي إلى تحقیق أقصى منفعة اجتماعیة ممكنة، 

یتحقق إذا كانت المنفعة المتحققة من النفقة الحدیة متساویة في كل حالة من حالات الإنفاق؛ أي أن المنفعة 

.332، مصر، صوالتوزیع، الدار الجامعیة للنشر والسیاسات، الاقتصاد الكلي النظریة 2010عبد الحمید عبد المطلب، 1
بالأهداف،"دراسة تقییمیة لسیاسة الإنفاق العام في الجزائر ، ترشید سیاسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط2009/2010محمد بن عزة، 2

.13"، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة تلمسان، ص 1999/2009خلال الفترة 
.60، 58ناشرون وموزعون، الأردن، ص ص ، اقتصادیات المالیة العامة، دار دجلة2011سعید علي محمد العیدي،3
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ساویة مع المنافع التي تعود التي یحصل علیها الأفراد من النفقة الحدیة في مجال ما یجب أن تكون مت
علیهم فیما لو أنفقت هذه النفقة في أي مجال آخر.

قاعدة الاقتصاد.2
د الإنفاق، العقلانیة عنو الرشد وتحريفي الإنفاق العاموالإسرافهذه القاعدة الابتعاد عن التبذیر تعني 

ة.الاقتصاد تعني هذه القاعدة تعظیم المنفعة المتحققة من إنفاق المبلغ نفسها بأقل تكلفة ممكنوبلغة
قاعدة الترخیص.3

تعني النفقة العامة تصرف هیئة عامة بأموال عامة، لذلك یجب أن تخضع لترخیص مسبق من 
ك وفقا لقانون خاص ذلویكونالسلطة المختصة؛ أي السلطة التشریعیة التي لها فقط حق منح الترخیص، 

یجوز الخروج عنه إلا باستثناء قانوني.ولاواجب التنفیذ، 
الفرع الثالث: تقسیمات النفقات العامة

القضاء كانت النفقات العامة لهذا عینة متمثلة في الدفاع والأمن و عندما لم یكن للدولة سوى مهمات م
تحدید أنصبة الوزارات كل وزارة على حدى ثم السبب طبیعة واحدة، لذلك كان تقسیمها یتم على أساس 

تفرعات الوزارة، إلا أن تزاید تدخل الدولة في مختلف مجالات المجتمع أدى إلى تقسیم النفقات العامة إلى 
فقات العامة باستخدام عدة تقسیمات لكل تقسیم غرض معین، حیث تتبنى الكتب العلمیة عدة تصنیفات للن

یة، نفقات عامة محلت العامة إلى نفقات عامة وطنیة و لإقلیمي الذي یقسم النفقامنها المعیار امعاییر شتى
اقتصادیة وفق المعیار الوظیفي، أما وفق معیار القوة الشرائیة فتقسم كما تقسم إلى نفقات إداریة واجتماعیة و 

ى نفقات عادیة معیار التكرار إلنفقات تحویلیة، في حین تنقسم النفقات العامة وفق ات حقیقیة و إلى نفق
1توضیح لهذه التقسیمات بشكل مفصل:یليوفیمانفقات غیر عادیة،و 

معیار التكرار.1
2یلي:تنقسم النفقات العامة وفقا لهذا المعیار إلى ما

اجي تشمل النفقات التي لا تترتب على إنفاقها زیادة في رأس المال الإنتو نفقات عادیة(الجاریة): -
كل ما و وتشمل بنود الرواتب والأجور ،فعالیتها بالدوریة والتكرارتتسم و العمومیة،بالمؤسسات أو الهیئات 

الحكومیة.والوحداتیتطلب لتسییر مختلف الوزارات 
مصادر ترتبط هذه النفقات بفترة زمنیة معینة ومحددة من خلالالنفقات غیر العادیة(الرأسمالیة):-

تمویلیة غیر عادیة كالقروض والإصدار النقدي ومنها الإنفاق على المشاریع التنمویة.
طبیعة النفقة العامةمعیار .2

.469العامة، الدار الجامعیة، بیروت، ص ة، المالی2008سعید عبد العزیز عثمان ، 1
.474، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص 2008حسین مصطفى حسین، 2
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تنقسم النفقات العامة تبعا لهذا المعیار إلى:
الرواتب من خلال إنفاقها على السلع والخدمات مثلهي النفقات التي تستخدمها الدولةالنفقات الحقیقیة: - 

اریع وكذا نفقات شراء مستلزمات المكاتب الحكومیة ونفقات المش،التي تدفع للموظفین للحصول على خدماتهم
الاستثماریة.

مقابل وهذه النفقات لیس لها،هي تحویل مبالغ نقدیة من فئة إلى أخرى في المجتمعالنفقات التحویلیة:- 
شر ولا تؤدي إلى زیادة في الإنتاج الوطني بل تؤدي إلى توزیعه وتنقسم إلى:مبا
 :وهي النفقات التي تنفق لتحقیق أهداف اقتصادیة خدمة للمصلحة العامة نفقات تحویلیة اقتصادیة

كالإعانات كدعم بعض الصناعات الوطنیة الناشئة أو دعم أسعار بعض السلع الضروریة للمواطنین 
مشاریع الإنتاجیة.الحكومیة لل

:فع عن طریق ر ،هي النفقات التي تنفقها الدولة لتحقیق التوازن الاجتماعينفقات تحویلیة اجتماعیة
و أوي الدخل المنخفض ذالمستوى المعیشي لبعض أفراد المجتمع وفئاته كالإعانات التي تمنحها الدولة ل

وغیرها.التقاعدمعاشات كالإعانات و لأصحاب الأعباء العائلیة الكبیرة
الوظیفيالمعیار .3

:تنقسم النفقات العامة وفقا لهذا المعیار إلى
وتشمل ،تتضمن كافة النفقات العامة اللازمة لإدارة وتشغیل كافة المرافق العمومیةو داریة: الإنفقات ال- 

وكل ما یشمل تكالیف قیام الدولة بوظیفتها العادیة.،هذه النفقات المرتبات والأجور
تشجیع كهي النفقات العامة التي تدفعها الدولة تحقیق لبعض الأهداف الاقتصادیة :قتصادیةالانفقات ال- 

وحدات الإنتاج للقطاع الخاص على زیادة الإنتاج.
ي حیث یكون الهدف الرئیس،جمیع هذه النفقات یغلب علیها الطابع الاجتماعي: الاجتماعیةنفقات ال- 

ى من إنفاقها هو زیادة مستوى الرفاهیة لأفراد المجتمع بصفة عامة والفقراء بصفة خاصة واستنادا إل
الفقراء.كإعاناتذلك فإن غالبیة نفقات الرفاهیة تعد نفقات اجتماعیة 

لمعیار الإقلیميا.4
1تنقسم النفقات العامة حسب هذا المعیار إلى:

:مواطنیها بغض النظر عن مكانوجمیعهي تلك النفقات التي تخدم جمیع مرافق الدولة و نفقات وطنیة
سكناهم، ویتولى عملیة الإنفاق وزارات ومؤسسات الدولة.

.17، 16، عبد الحمید مهدي، ص ص 2محاضرات في المالیة العامة، جامعة قسنطینة2018/2019زواش زهیر، 1
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:وهي تلك النفقات التي تخصص لخدمة سكان منطقة معینة داخل حدود الدولة، ویتولى نفقات محلیة
هذه النفقة بالدرجة الأولى الموازنة المحلیة للإقلیم ویتحمل أعباءعملیة الإنفاق المجالس والهیئات المحلیة

.أو المنطقة
والشكل الموالي یوضح تقسیمات النفقات العامة: 
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: تقسیمات النفقات العامة01الشكل

، اقتصادیات المالیة العامة، النفقات العامة 2015المصدر من إعداد الطالبتین بالاعتماد على محرزي محمد عباس، 
.79-70ص ص العامة للدولة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائروالمیزانیةالعامة والإیرادات

الاقتصادیةوآثارهاالفرع الرابع: ظاهرة تزاید النفقات العامة 
مع وهذامن بین الظواهر الاقتصادیة التي حظیت باهتمام الاقتصادیین ظاهرة تزاید النفقات العامة، 

أصبحت دراسة آثار ، حیثوظائفها خاصة في ظل العولمةوتعددتطور الدولة و حجم الدخل الوطنيزیادة 
هذا العنصر سنتطرق إلى ظاهرة تزاید وفيالنفقات العامة خاصة من الناحیة الاقتصادیة أمرا بالغ الأهمیة، 

1الاقتصادیة.وآثارهاالنفقات العامة 

. 99، ص2015د عباس، محرزي محم1

تقسیمات النفقات العامة

المعیار الإقلیمي    المعیار الوظیفي     معیار القوة الشرائیة   معیار التكرار       

نفقات عادیة   

نفقات غیر عادیة  

نفقات حقیقیة  

نفقات تحویلیة  

نفقات تحویلیة 
اجتماعیة

نفقات تحویلیة اقتصادیة

نفقات إداریة  

نفقات اجتماعیة 

نفقات اقتصادیة 

نفقات عامة 
وطنیة

نفقات عامة 
محلیة   

إعانات الاستغلال 

إعانات تحقیق التوازن

إعانات التجهیز  

الخارجیة   عانات التجارةإ
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ظاهرة تزاید النفقات العامة.1
واجهةر حكومات الدول إلى انتهاجها من أجل مضطالنفقات العامة التي تهناك نوعین من الزیادة في 

حدث في النشاط من زیادة أو تطور یمكن شرحها على النحو التالي:ما
یادة الظاهریة في النفقات العامةالز .أ

ءعبتعني الزیادة في مقدار النفقات العامة دون الزیادة في المنفعة الحقیقیة للخدمات العامة أو زیادة 
رجع الأسباب المؤدیة إلى ارتفاع النفقات العامة إلى ثلاثة عوامل رئیسیة هي: وتالتكالیف العامة، 

سكانها.وعددمساحة إقلیم الدولة وزیادةیة، اختلاف طرق المحاسبة المالیةتدهور قیمة العملة الوطن
یادة الحقیقیة في النفقات العامةالز .ب

التكالیف العامة بنسبة معینة، ءعبوزیادةتعني زیادة المنفعة الحقیقیة المترتبة على هذه النفقات 
أن نجمل الأسباب ویمكن، والاجتماعیةذلك عادة على ازدیاد تدخل الدولة في الحیاة الطبیعیة ویدل

الحقیقیة لزیادة النفقات العامة فیما یلي:
أوجه تعددتالدولة الحارسة إلى الدولة المنتجة الدولة مننظرا لتطور دور : الاقتصادیةسباب الأ- 

النشاط الاقتصادي مما أدى زیادة النفقات العامة.
أصبحت الدولة مسؤولة عن التخفیف من معاناة الطبقات الفقیرة بتقدیم :الاجتماعیةسباب الأ- 

تمكینها من تحقیق الحد الأدنى من الإعانات لها على شكل نقود توضع شهریا للعائلات الفقیرة ل
مستلزمات المعیشة.

النفقات العامة رتفاعوا،نتائج الحروب التي تعاقبت على العالموتتمثل فيعسكریة:السباب الأ- 
في كافة الدول.كبیراارتفاعا

حجم الإدارة الحكومیة بشكل سریع بسبب زیادة عدد الوظائف تتمثل في توسع و الأسباب الإداریة:- 
صاحبها من ضرورة إیجاد تنظیم إداري جدید یتماشى والتطور الذي حصل في الموظفین وماوعدد

مهام ووظائف الدولة، وكل هذه الأسباب أدت إلى زیادة حجم الإنفاق الحكومي أمام زیادة الاعباء 
الحدیثة.الإداریة الجدیدة للدولة 

یلي:مافیلنفقات هم الأسباب السیاسیة لزیادة اوتتمثل أالأسباب السیاسیة:- 
ین یتولى ممثلي الشعب الدفاع عن حقوق طیة من خلال الأنظمة البرلمانیة أالدیمقراانتشار

ومصالح المواطنین من خلال المطالبة بتحسین مستوى معیشته وتلبیة حاجیاتهم.
:التمثیل ن انفتاح الدولة على العالم الخارجي یتطلب عدت إجراءات من بینها إالعلاقات الدولیة

الدولیة.تالخارجي والمشاركة في كثیر من المنظمات والهیئا
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دیة لظاهرة تزاید النفقات العامةلآثار الاقتصاا.2
على إن دراسة الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة تعتبر أمرا بالغ الأهمیة لأنها تسمح لنا بالتعرف

لأثر الاستخدامات المختلفة التي یمكن توجیه النفقات العامة إلیها لتحقیق أهداف معینة، كما أن معرفة ا
ذا تخدمون هذه النفقة لتحقیق هالذي یمكن أن تحققه نفقة معینة یجعل المسؤولین عن السیاسة المالیة یس

تكون الأثر إذا ما اعتبر هدفا یسعى المجتمع لتحقیقه، غیر أن هذه الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة قد
ات مباشرة للنفقالغیر ح للآثار الاقتصادیة المباشرة و یلي توضیوفیمامباشرة كما قد تكون غیر مباشرة، 

العامة.
ام على الإنتاج الوطنيالأثر المباشر للإنفاق الع.أ

الإنفاق العام على الناتجویؤثر،إن درجة تأثیر الإنفاق العام یتوقف على مدى كفاءة استخدامه
الوطني من خلال:

على ینعكس بالإیجابوبالتالي،زیادة القدرة الإنتاجیة أو الطاقات الإنتاجیة في شكل إنفاق استثماري- 
الإنتاج الوطني.

وذلك عن طریق نفقات الصحة،الإنتاجیمكن أن تكون سبب لزیادة إنتاجیة عناصرإن النفقات الجاریة - 
وغیرهما.والتعلیم والتدریب

ستهلاك ؤدي زیادة الإنفاق العام إلى زیادة الطلب الفعال، لأنه یؤدي إلى زیادة طلب الدولة على سلع الات- 
وعلى سلع الاستثمار، مما یؤدي إلى زیادة حجم الإنتاج.

لمباشر للإنفاق العام على الاستهلاك الوطنيالأثر ا.ب
1هناك عدة جوانب یؤثر من خلالها الإنفاق العام على الاستهلاك منها:

ك للقطاع العسكري فإنها تزید الاستهلاوالأدویةفي حالة شراء الحكومة سلع استهلاكیة مثل الملابس - 
كالدفاع والأمن والتعلیم.ها لخدمات استهلاكیة ئالشيء في حالة شراونفسالوطني،

ل وك، منحها لإعانات دعم عینیة، وكذاإعانات البطالةهادفع الحكومة فوائد القروض لمقرضیها وتقدیم- 
النفقات تزید من الاستهلاك الوطني.هذه

الأثر على الادخار الوطني.ج
الاستثمار إن زیادة الاستهلاك مع ثبات الدخل یؤدي إلى انخفاض الادخار مما ینعكس سلبا على

نفس النتائج عندما یزید الاستهلاك بمعدل یفوق الدخل الوطني، وتترتبالذي یؤثر هو الآخر على الإنتاج،
یتضح أنه إذا زاد الإنفاق العام بمعدل یفوق الإیرادات فإن الأثر یكون سالبا على الادخار ومما سبق

.60، ص 2003عبد المطلب عبد الحمید، 1
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ادات فإن الأثر یكون موجبا على الادخار أما إذا انخفض الإنفاق العام بمعدل یقل عن الإیر ،الوطني
الوطني.

على توزیع الدخلالعامأثر الإنفاق.د
یظهر هذا التأثیر من خلال:

التدخل في توزیع الدخل الأولي بین الذین شاركوا في إنتاج هذا الدخل عن طریق النفقات الحقیقیة - 
).(كالأجور) وتحدید مكافآت عوامل الإنتاج (عوائد الإنتاج

على التوزیعوالاجتماعیة تتمالتدخل عن طریق ما یجریه من تعدیلات لازمة من الناحیة الاقتصادیة - 
وذلك عن طریق ،الأولي الذي یعرف بإعادة توزیع الدخل الوطني (بین الأفراد بصفتهم مستهلكین)

النشاط.النفقات التحویلیة بین عوامل الإنتاج أو فروع 
العام على الإنتاج والاستهلاك الوطنيالأثر غیر المباشر للإنفاق .ه

ف یتولد الأثر غیر المباشر للإنفاق العام على كل من الاستهلاك والإنتاج الوطني من خلال ما یعر 
زیادات والذي یعني أن الزیادة الأولیة في الإنفاق تؤدي إلى،أي الأثر المضاعف للاستهلاك؛"بدورة الدخل"

ثر متتالیة في الاستهلاك خلال دورة الدخل، كما یوجد هناك أثر غیر مباشر یتولد من خلال ما یعرف بالأ
وبالتالي،ارالذي مفاده أن الزیادة الأولیة في الإنفاق تؤدي إلى زیادات متتالیة في الاستثمار المعجل للاستثم

غیر مباشرة في الإنتاج خلال دورة الدخل.زیادة
العام على معدل النمو الاقتصاديأثر الإنفاق.و

لنمو اأن تزید من معدل یمكنثم زیادة التراكم الرأسماليالاستثماري) ومنإن زیادة الإنفاق العام (
.والعكس صحیحالاقتصادي 

المطلب الثاني: الإیرادات العامة
،بوظائفها المتعددة یتطلب موارد مالیة تغطي النفقات التي تنجم عن هذه الوظائفإن قیام الدولة 

توتعددفزادت قیمتهاالإیرادات العامةتالعامة تطور ونظرا للتوسع والتطور الذي سببته ظاهرة زیادة النفقات 
یة التي لها تأثیر بذلك أصبحت الإیرادات العامة أداة مهمة من أدوات السیاسة المالو مصادرها وأغراضها، 

1وتسعى الدولة من خلالها إلى تحقیق أهداف اجتماعیة واقتصادیة.،على النشاط الاقتصادي والاجتماعي

التنمیة المستدامة قیاس وتأثیرها على، السیاسات المالیة 2017الشمري فهد مغیمش حزیران، محسن عبد االله الراجحي، توفیق عباس المسعودي، 1
.39، الأردن، صوالتوزیع، دار الأیام للنشر وتحلیل
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الفرع الأول: تعریف الإیرادات العامة 
هي الأموال التي تتحصل علیها الدولة بصفتها السیادیة أو من أنشطتها وأملاكها الذاتیة أو من 

سواء كانت من الضرائب أو قروض داخلیة أو خارجیة لتغطیة الإنفاق العام خلال فترة مصادر خارجیة، 
زمنیة.

كما تعرف بأنها جمیع المبالغ النقدیة التي تحصل علیها الدولة بواسطة هیئاتها العامة سواء كانت 
لة للرد بهدف تمویل قاببشكل إیرادات اقتصادیة أو سیادیة التي ترد إلى الخزینة العامة بصورة نهائیة وغیر 

1.نفاقي العامالنشاط الإ

الفرع الثاني: مصادر الإیرادات العامة
تحصل علیها في العصر الحدیث من عدة مصادرتحتاج الدولة من أجل مباشرة نشاطها إلى أموال

ب ، حیث تصنف إلى فئات متجانسة حسابتعدد أشكالهوتتنوعبمصادر الإیرادات العامة للدولة، التي تعرف
ي:الأشكال المختلفة للإیرادات العامة على النحو التالوتحلیلعرض وسنتناولطبیعتها أو مصدرها، 

الدولة)(أملاكالدومین .1
أو التي تملكها الدولة سواء كانت ملكیة عامةوالمنقولةیقصد بأموال الدومین الأموال العقاریة 

إلى:وتنقسمملكیة خاصة، 
،یرهاوغوالجسورالموانئ كللنفع العام وتخصصعبارة عن الأموال التي تملكها الدولة الدومین العام:- 

مجانیة الاستخدام مع إمكانیة فرض رسوم رمزیة لتنظیم الانتفاع بها.وهي
مصدرا من مصادر ویعتبریقصد به الأموال التي تملكها الدولة ملكیة خاصة، الدومین الخاص:- 

یة وأراضي تمتلكه الدولة من الأراضي الزراعالمتمثل فیماإلى الدومین العقاريوینقسمالإیرادات العامة 
كه ما تمتلوهووالتجاريالصناعي والدومینالشركات، وسنداتالمالي في شكل أسهم والدومین، ءالبنا

.ستخراجي هو الذي یتكون من المناجم والمحاجروالدومین الاالدولة من منشآت صناعیة
الضرائب:.2

مع تطور الدولة وزیادة تدخلها في الحیاة الاقتصادیة أصبحت الضرائب من أهم الأدوات المالیة 
ها للتأثیر على النشاط الاقتصادي، وتحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة بعد أن كان دور 

تنفذها كاملة التي تضعها و مقتصرا على الهدف المالي فقط، وتتمثل السیاسة الضریبیة في مجموع البرامج المت
الدولة مستخدمة كافة مصادرها الضریبیة لإحداث آثار غیر مرغوبة للمساهمة في تحقیق أهداف المجتمع.

ف الضریبةیتعر .أ
ساهمة الضریبة فریضة نقدیة یدفعها الفرد بالشكل إجباري ونهائي إلى الدولة أو أحد هیئاتها العامة م

.55، الأردن، صوالتوزیعالكلي، دار الأیام للنشر زن الاقتصادياوالتو ، السیاسة النقدیة 2018، ومحمد یبریربن قدور علي بلعزوز 1
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أیضا بأنها اقتطاع تعرف، و منفعة خاصةىون أن یتوقع الحصول علمنه في تحمل الأعباء العامة، ود
هائیة نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین وفقا لقدراتهم التكلفیة بطریقة ن

وبلا مقابل بقصد تغطیة الأعباء العامة ولتحقیق تدخل الدولة.
العامة من الأفراد جبرا وبصفة نهائیة دون مقابل بأنها مبلغ من المال تقتطعه السلطةتعرفماك
1.أهداف المجتمعلتحقیق

خصائص الضریبة.ب
2:لضریبة عدة خصائص منها

 ور لاقتصادي والاجتماعي وظهومع التقدم،تفرض عیناقدیماكانت الضریبةالنقدي:الضریبة ذات شكل
مال المكلف.الاقتطاع منعیوب الضرائب العینیة وصعوبة جبایتها أخذت الضریبة صفة 

 أي أن المكلف لیس حرا في دفعها، بل إن السلطات ؛تفرض الضریبة جبراضة جبریة:یالضریبة فر
العامة هي التي تحدد مقدار الضریبة وكیفیتها وموعد دفعها.

:إن الضریبة تفرض على كل شخص قادر على الدفع تبعا لمقدرتهضریبة تفرض وفقا لقرار المكلفین
لیة، فالضریبة هي طریقة لتقسیم الأعباء العامة بین الأفراد وفق قدرتهم التكلفیة.الما
 ولا ،أي أن المكلف بدفع الضریبة لا یحصل على مقابلها بنفع خاص بهمقابل:تفرض ضریبة بدون

بیة الضریفید بصفته واحدا من الجماعة الإرادات ستنه یأیعني ذلك أن دافع الضریبة لا یستفید منها بل 
العامة.على المرافق

وانین وهذه الصفة من أبر علامات التطور التي مرت به الضریبة فالق:هدف الضریبة لتحقیق نفع العام
والدساتیر منعت استخدام الإیرادات الضریبیة في إشباع الحاجات الخاصة بل یجب أن تخصص إیرادات

الضریبة لتحقیق المنفعة العامة.
3لضریبة عدة أنواع منها:: تصنیف الضریبة.ج

 المباشرةالضرائب
فمثلا ضریبة ،شخص آخرإلىوهي الضرائب التي یتحملها المكلف مباشرة ولا یستطیع نقل عبئها 

الدخل سواء كانت على الأشخاص كما هو الحال بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي أم على 
ل الشركات كما هو الحال بالنسبة لضریبة على أرباح الشركات یتحملونها مباشرة دون استطاعتهم نق

وام النسبي.أي أن الضرائب المباشرة تفرض على عناصرها تمتع بالثبات والد؛العبء لغیرهم
ز بین مجموعتین من الضرائب المباشرة:یالتمیویمكن

.177، دار المسیرة للنشر والتوزیع الطباعة، عمان، ص 2، اقتصادیات المالیة العامة، ط2010محمد طاقة، وآخرون، 1
.146، دار وائل للنشر، عمان، ص 3الیة العامة، ط، أسس الم2007أحمد زهیر شامیة،،خالد شهادة الخطیب2
.40، ص 1النظریة العامة للضریبة والتشریع الضریبي، مكتبة زین الحقوقیة، ط،2015، عباس محمد نصر االله3
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الأموال عند اكتسابها، أي عند دخولها في ذمة المكلف.لىتفرض ع:ضرائب على الدخلال
تفرض بعد حیازة الأموال وتكوین ثروة لها.المال:ضرائب على رأس ال
 مباشرةالغیر الضرائب

یستطیع من یقوم التي هيشخص آخر، أو إلىها ئهي ضریبة التي یستطیع دافعها نقل عب
ر غیبتوریدها إلى الخزینة العامة نقل عبئها إلى غیره هذا الأخیر یعتبر بمثابة وسیط، فالضرائب

المباشرة تعتمد أساسا على وقائع لیست لها صفة الثبات كالاستیراد والتصدیر وضرائب الجمركیة 
الإنتاج والاستهلاك.ضریبةو 

الرسوم.3
فرد الدولة نخدمة خاصة تإلىالرسوم هي مورد مالي تحصل علیه الدولة ممن یكون في حاجة 

كالرسوم القضائیة، وقد كانت الرسوم من أهم الموارد المالیة للدولة غیر أنه مع التطور الاجتماعي بتقدیمها 
نظرا لتحدید الرسوم في تكلفة إنتاج الخدمة أو أقل إلا أنها مازالت تشكل نسبة من ،فقدت هذه الأهمیة

الإیرادات العامة یمكن استعمالها لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة، فرفع رسوم مزاولة لبعض الأنشطة 
لأثر في رفع مما یكون له ا،الاقتصادیة قد یحد منها، وتخفیض رسوم التعلیم یزید من عدد المنتفعین به

1.المستوى الاجتماعي

القروض العامة.4
تعریف القروض العامة.أ

یعرف القرض العام بأنه العقد الذي تبرمه الدولة أو إحدى هیئاتها العامة مع الأفراد أو مع دولة أخرى تتقید 
2.صةالمختبموجبه لسداد أصل القرض وفوائده عند حلول موعد السداد، وذلك طبقا لإذن یصدر من السلطة

خصائص القروض العامة.ب
3منها:للقروض العامة عدة خصائص 

.القروض العامة عبارة عن عقد كبقیة القروض أخرى
.یتم إصدار القروض العامة عن طریق القانون بإذن من السلطة التشریعیة
خزینة بصورة نقدیة.إلىع القروض في شكل مبلغ من المال، فهي تصل فدت

أنواع القروض العامة.ج
4منها:تصنف القروض العامة وفقا لعدة معاییر 

.86ص المالیة العامة، التشریع المالي والضریبي، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان،،2010العلى،عادل فلیح 1
.266نون المالي والضریبي، دار إثراء للنشر والتوزیع عمان، الأردن، ص ا، المالیة العامة والق2011العلي، عادل 2
.164إقتصادیات المالیة العامة، دار دجلة، عمان، ص ،2011سعید على العبیدي، 3
.301ص، 2011ي، ى العبیدسعید عل4
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حسب معیار الحریة
تقسم القروض وفقا لهذا المعیار إلى قروض اختیاریة وقروض إخباریة، فالقروض الاختیاریة هي 

عن الإجباریة فالدولة تعلنالتي تعلن الدولة عن شروطها وتترك للأفراد حریة إقراضها، أما القروض
الأفراد على إقراضها، وتلجأ إلى ذلك في الظروف غیر الاعتیادیة.شروط القروض وتجبر 

حسب معیار الإقلیم
تقسم إلى قروض خارجیة وداخلیة، فالقروض الداخلیة هي التي یكون مصدرها رعایا الدولة أو 

أما القروض الخارجیة فهي التي یكون مصدرها من خارج الدولة، كأن تكونأراضیها،المقیمین داخل 
ول أو منظمات أو بنوك أجنبیة وعادة ما تكون بالعملة الأجنبیة.من د
 القرضحسب معیار مدة

:ىتصنف القروض حسب هذا المعیار إل
.قروض قصیرة الأجل تقل مدتها عن السنة
.قروض متوسطة الأجل مدتها تكون أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
 وخمس سنوات.قروض طویلة الأجل تتراوح مدتها بین السنة

الإصدار النقدي.5
تلجأ الدولة عندما تعجز إیراداتها العامة الاعتیادیة كالضرائب والرسوم والقروض عن تغطیة نفقاتها 

مثل الإصدار النقدي في خلق تإلي الإصدار النقدي الجدید، أو ما یطلق علیه التمویل بالتضخم، ویالعامة
د الدولة سلطتها في الإشراف مة في تمویل نفقاتها العامة، وتستولكمیة إضافیة من الورق النقدي تستخدمها الد

علي النظام النقدي وتوجیهه مع تعین الكمیات التي یمكن إصدارها من النقود، وتستطیع الدولة إصدار 
أو إذا كان النظام إصدار ،التي تتولى عملیة الإصدار أو البنك المركزيهي كانتالنقود الإضافیة إذا 

ولا یقوم البنك المركزي بهذه العملیة ،سمح بتغطیة أي إصدار جدید بواسطة سندات تصدرها الدولةالنقود ی
،تبعا لحصوله على إحدى الأصول التالیة (الذهب والعملات الأجنبیة وسندات الخزینة والسندات التجاریة)

الأصول المتحصل وتسمى هذه الأصول غطاء الإصدار النقدي، وهي حق له نقودا قانونیة بقیمة هذه
البنوك وغیرها)، إذا یتمثل أساس (علیها، وتعتبر التزاما علیه اتجاه الجهات التي تنازلت عنها الحكومة، 

في حصوله على أصول حقیقیة ونقدیة فیقوم بتنفیذها وكل أصل إصدار النقود من طرف البنك المركزي
1.الاقتصادیةمن هذه الأصول یمثل موقفا ووضعا معینا للحالة 

ول الخلیج أثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة تحلیلیة قیاسیة مقارنة مع بعض د،2020-1990الجبار،ون عبد قالع1
.31، 30العربي خلال الفترة، ص 
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: مصادر الإیرادات العامة2الشكل 

، المدخل الحدیث في اقتصادیات المالیة العامة، 2006اللطیف الخشالي، ومنجد عبدالمصدر: نوازد عبد الرحمان الهیثي 
.81، الأردن، صوالتوزیعدار المناهج للنشر 

الفرع الثالث: الآثار الاقتصادیة للإیرادات العامة

مصادر الإیرادات العامة

عادیة الیرادات غیر الإمصادر عادیة  الیرادات الإمصادر 

الإصدار النقدي القروض العامة     سیادیة الیرادات الإقتصادیة  لایرادات االإ
الجدید  الدومین العام   

الدومین الخاص  

الغرامات  

الرسوم  

والهباتالمنح 

الضرائب   

الدومین العقاري

الدومین 
ستخراجيالا

ومین الصناعي دال
والتجاري

الدومین المالي 
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عن والاجتماعيفي المجالین الاقتصادي والتدخلتستطیع الدولة التأثیر على النشاط الاقتصادي 
العامة باعتبارها والقروضیمكن ذكر الآثار التي تخلفها كل من الضرائب و طریق استخدام الإیرادات العامة، 
1یلي:فیمامن أهم مصادر الإیرادات العامة 

الآثار الاقتصادیة للضرائب.1
،ةاشر مبالثار الآو مباشرة الثار غیر الآ: هماتنقسم الآثار الاقتصادیة للضریبة إلى نوعین أساسین

نبین كل منها على النحو التالي:ویمكن أن
الآثار غیر المباشرة.أ

خلص وانتشارها والتالمشاكل المتعلقة بنقل العبء الضریبي التي تتمثل في استقرار الضریبة ویقصد بها
التخلصو الضریبة استقرار الضریبة، انتشارفيالآثار وتتمثل هذهالعبء الضریبي كلیا أو جزئیا، من
.عبء الضریبةمن 
الآثار المباشرة.ب

ومن بین هذه الآثار نجد:،بعد استقرار عبء الضریبة على مكلف معینهذه الآثار تنشأ 
 والادخارأثر الضریبة على الاستهلاك

كلما زادت الضرائب غیر المباشرة أدت إلى خفض ،فعاموالادخار بشكلتؤثر الضریبة على الاستهلاك 
كلما زادت الضرائب المباشرة أدت إلى خفض الادخار الخاص.أنهحینالاستهلاك الخاص، في 

أثر الضریبة على الإنتاج
لى إتؤثر الضریبة على الإنتاج بالنقصان نتیجة تأثیرها في الاستهلاك، كذلك فإن فرض الضریبة قد یؤدي 

،اديعلى النشاط الاقتص، مما یؤثرانتقال عناصر الإنتاج إلى فروع الإنتاج الأخرى قلیلة العبء الضریبي
وبالتالي فرضها انخفاض الطلب على السلع من جانب هؤلاء الأفراد، ویترتب علىتؤثر على الأسعار كما 

أسعار هذه السلع.انخفاض
 التوزیعأثر الضرائب على
غیر عادل لصالح الطبقات الغنیة على حساب والثروة بشكلتوزیع الدخل ةعادإینتج على الضریبة قد
ومستوى ة فئات الفقیرة بالنسبة للضرائب غیر المباشرة، أما الضرائب المباشرة فهي تؤثر على الطبقات الغنیال

.الادخار

) أطروحة1990/2018(الفترة التوازن الاقتصادي في الجزائر خلال والمالیة وأثرها على، السیاسة النقدیة 2021/2022بن عمرة عبد الرزاق، 1
.  61مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، ص
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الآثار الاقتصادیة للقروض العامة. 2
وهي ،التوازن الاقتصادي الإجماليعلى النشاط الاقتصادي و ومتباینةللقروض العامة آثار واسعة 

تعتبر من أدوات السیاسة المالیة التي تغیرت النظرة إلیها، و أصبحت الدولة تستعین بها لإحداث آثار 
1یلي:من خلال مااقتصادیة و اجتماعیة، و یمكن تلخیص الآثار الاقتصادیة للقروض العامة 

زیع الدخل خلال ما تؤدي إلیه من إعادة تو من،والادخارتؤثر القروض العامة على الاستهلاك - 
یتم هذا التوزیع لصالح المیل للادخار على حساب الاستهلاك.وعادة ماالوطني، 

من دفع فوائد منظمة إلى المقترضین انخفاض الأرباح المحتملة، وما یتبعهیترتب على عقد القروض - 
المیل للاستثمار.وبالتالي انخفاضانخفاض الكفایة الحدیة لرأس المال، ومن ثم

لىعویترتب وض التي تقدمها البنوك إلى الدولة بزیادة كمیة النقود المطروحة في التداول، تقترن القر - 
ذلك أنه في حالة وصول الاقتصاد إلى مرحلة التشغیل الكامل فإنها تحدث آثار تضخمیة بالغة 

النوع من القروض نسبة كبیرة من مجموع القروض العامة.ویشكل هذاالخطورة، 
یع العبء المالي العام: یوزع القرض على العبء المالي له بین المقرضین تؤثر القروض في توز - 

میة نوعین من الأعباء، النوع الأول عبء على الخزینة العمو علیه والمكلفین بالضرائب، كما أنه یرتب 
الماليالعبء بالعبءویسمى هذاللدولة؛ أي الالتزامات التي تقدمها الدولة للمكتتبین في القرض العام، 

یة للقرض، أما النوع الثاني فهو عبء على الاقتصاد الوطني؛ أي مدى ثقل القرض على الحیاة الاقتصاد
العبء بالعبء الاقتصادي للقرض.ویعرف هذابكل جوانبها منذ لحظة الإصدار حتى السداد، 

المیزانیة العامةالمطلب الثالث: 
د أهداف المالي كونها الأداة الأساسیة التي تحدتعتبر المیزانیة العامة للدولة من أهم أدوات التخطیط

ت الحكومة وسیاستها وبرامجها في كیفیة استغلال الموارد وتوزیعها، فهي خطة مالیة تتضمن السیاسا
والأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقیقها.

الفرع الأول: تعریف المیزانیة العامة
لي لنفقات وإیرادات الدولة خلال سنة مالیة مقبلة تعده تعرف المیزانیة العامة للدولة بأنها تقدیر تفصی

أجهزة الدولة وتعتمده السلطة التشریعیة بإصدار قانون ربط المیزانیة، الذي یجیز لهذه الأجهزة تنفیذ میزانیة 
2.الدولة طبقا للبرنامج التفصیلي الذي تتضمنه

.61،62، ص ص2021/2022بن عمرة عبد الرزاق، 1
.3، الجزائر، ص4تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط،2009،الطاهر لطرش2
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الفرع الثاني: القواعد الأساسیة للمیزانیة العامة
1كر المالي على وضع أربعة مبادئ تحكم المیزانیة العامة للدولة هي:استقر الف

ةقاعدة الوحد.1
ساس أوتعني هذه القاعدة إدراج جمیع النفقات والإیرادات في میزانیة واحدة، ویعرف هذا المبدأ على 

هیل مفهوم وحدة الحكومة ووظائفها المتكاملة ووحدة إیراداتها المتنوعة، ویهدف هذا المبدأ إلى تس
لمالیة معرفة المركز المالي للدولة، وتسهیل عملیة الرقابة التشریعیة، ومع أهمیة هذه القاعدة فإن ا

ى الحدیثة أصبحت تسمح بالخروج عن هذه القاعدة فنجد إلى جانب المیزانیة الرئیسیة میزانیات أخر 
كالمیزانیة غیر العادیة والمیزانیة المستقلة.

قاعدة الشمول.2
لأخذ ویقصد بها تدوین جمیع الإیرادات العامة وجمیع النفقات العامة مهما قل شأنها، وهذا یعني عدم ا

ئیتین هما بأسلوب المیزانیة العامة أي خصم النفقات من الإیرادات، ویتضمن هذا المبدأ قاعدتین جز 
وكذلك قاعدة ي تعني عدم التخصیص إیراد معین لتغطیة نفقة معینة،تقاعدة عدم التخصیص وال

تخصیص مبلغ معین لكل وجه من أوجه الإنفاق العام، وهو ما یتیح بأي وجو ،الاعتمادتخصیص
ویقید من إنفاق السلطة التنفیذیة.،للمجلس مراقبة الإنفاق الحكومي في تفصیلاته

التوازنقاعدة .3
التقلیدي لقد كان الفكر الماليویقصد بها أن تكون قیمة الإیرادات العامة مساویة لقیمة النفقات العامة، و 

اد إلا أنه بتطور دور الدولة وازدی،عارض حدوث أي فائض أو عجز في المیزانیةفمتمسكا بهذه القاعدة 
مسؤولیاتها في الحیاة الاقتصادیة أجاز الفكر المالي الحدیث إحداث عجز منظم في المیزانیة وصولا

داة لتحقیق ا لتوازن المیزانیة بقدر ما یهتم بجعل المیزانیة أتحقیق التوازن العام، فأصبح یعیر اهتمامإلى
الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة.

قاعدة السنویة.4
فترة من ویقصد بهذه القاعدة تقدیر نفقات الدولة وإیراداتها لمدة سنة واحدة بصفة دوریة، وتعتبر هذه ال

ة أهم مبررات هذه القاعدة هو ضمان الرقابو ،الناحیة العلمیة أقصر مدة تتلاءم مع خصائص المیزانیة
ترةفهي فإن فترة سنة وكذا ،الدوریة والفعالة من جانب السلطة التشریعیة على أعمال السلطة التنفیذیة

سنة بالوالكثیر من مقومات الحیاة الإنسانیة والطبیعیة تقاس ،طبیعیة تغطي المراسیم الفصلیة الأربعة
.الواحدة

.30سلامي، دار النفائس، عمان، ص للدولة في ظل الاقتصاد الإالعامة، هیكل الموازنة 2011عیسى خلیفي، 1
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المیزانیة العامةإعداد الفرع الثالث: مراحل 
التي تمر بها میزانیة الدولة، وتقسم ورة المراحل المتتالیةالمراحل دورة المیزانیة، وتشمل هذه الدیها یطلق عل

1:إلى

مرحلة التحضیر والإعداد.1
د في وجرت التقالیالمیزانیة أولى مراحل دورة المیزانیة العامة للدولة، إعداد وتحضیرتعتبر مرحلة

درة أغلب الدول أن یتم تحضیر وإعداد المیزانیة من طرف السلطة التنفیذیة باعتبارها السلطة الأكثر ق
د والجهة التي تتولى إعدا،على معرفة حاجات المجتمع ولما تملكه من أجهزة وإمكانیات فنیة وإداریة

لضروري رادات العامة للدولة، وبتالي یصبح من اولة عن جبایة الإیؤ المیزانیة هي وزارة المالیة فهي المس
صد أن یعهد لها بمسؤولیة إعادة المیزانیة كي تتمكن من تحقیق التوازن بین الإیرادات والنفقات، ویق
،قدیربمرحلة الإعداد تحضیر المیزانیة عن طریق وضع تقدیرات النفقات وما یلزمها من إیرادات تحدد بالت

الدولةلا تتفاجئلة هو التقدیر فیجب التزام النفقات إلى أقصى حد حتىولما كان أساس هذه المرح
حدوث ما هو غیر متوقع أثناء مرحلة التنفیذ.

الاعتمادمرحلة .2
ر بعد أن تتم إجراءات تحضیر المیزانیة في صورة وثیقة واحدة من قبل السلطة التنفیذیة ممثلة بوزی

نیة إلا رف السلطة التشریعیة، ولا یمكن للحكومة تنفیذ المیزاالمالیة تأتي مرحلة اعتماد المیزانیة من ط
هي:بعد اعتمادها وإیجازها من طرف البرلمان، ویمر اعتماد المیزانیة بإجراءات قانونیة وإداریة 

رئیس البرلمان على اللجان المختصة.وتوزیعه من طرفتسلیم مشروع المیزانیة من الحكومة
لمشروع.لحول السنة المالیة الجدیدة والخطوط الرئیسیة والأهداف العامة وزیر المالیة بالبیاندلاء إ
 اللجان المختصة بدراسة المشروع وإعداد تقاریر حوله تتضمن التعدیلات المقترحة.قیام
 المشروع على الجلسة العامة للبرلمان للمناقشة العلنیة والمصادقة، وبإمضاء رئیس الدولةعرض

یصبح جاهزا للتنفیذ في بدایة السنة المالیة.على مشروع المیزانیة 
مرحلة التنفیذ.3

بعد اعتماد المیزانیة العامة من قبل السلطة التشریعیة تشرع الدوائر المختصة في عملیة تنفیذها، وتنفیذ 
المیزانیة یعني جبایة الإیرادات العامة التي یتوقع الحصول علیها وفق التقدیرات التي تم وضعها في 

یة العامة وصرف النفقات التي تم تقدیرها في ذات المیزانیة، والتي أصبحت قابلة للصرف بعد المیزان
اعتماد المیزانیة العامة وحسب الأبواب والفصول التي خصصت لها من ثم فإن عملیة تنفیذ المیزانیة 

، 1طالأردن،الموازنة العامة دراسة مقارنة بین الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، دار النفائس، عمان،،2013صالح،حمدي بن محمد بن 1
.79ص 
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من مستویات ماهیة إلا بدایة مرحلة جدیدة تدخل فیها المیزانیة واقع التطبیق العلمي عند كل مستوى
1.التنفیذ

الرقابةمرحلة .4
تبدأ مرحلة الرقابة مع بدء أول مراحل المیزانیة مرحلة الإعداد وتصاحب مرحلتي الاعتماد والتنفیذ 

بالتقدیرات المدرجة في ومقارنتهوتستمر بعد انتهاء السنة المالیة من خلال دراسة الحساب الختامي 
وضمان عدم خروج الحكومة عن ،حمایة الأموال العمومیةلزة متعددةالمیزانیة، وتقوم بعملیة الرقابة أجه

الحدود التي رسمتها لها السلطة التشریعیة، ویمكن التمیز بین أشكال متعددة للرقابة على تنفیذ المیزانیة 
فحسب وظیفة الأشخاص الخاضعین للرقابة نمیز بین الرقابة على ،وذلك حسب الزاویة التي ینظر إلیها

الإداریین والرقابة على المحاسبین، وحسب نوع العملیات موضوع الرقابة نمیز بین الرقابة على الإیرادات 
والرقابة على النفقات، وحسب التوقیت الزمني نمیز بین الرقابة السابقة على التنفیذ والرقابة خلال التنفیذ 

2.والرقابة اللاحقة على التنفیذ

.369، ص2010،عادل العلى1
.309لم الكتب الحدیث، الأردن، ص ، المالیة العامة عا2008فلیح حسن خلف ،2
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:الفصلخلاصة 
إحدى مكونات السیاسة من خلال ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل یتضح أن السیاسة المالیة تعد من

الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ،الكفاءة في توزیع المواردعلیها في تحقیق الاعتمادالتي یمكن الاقتصادیة
توازن على المستوى الداخلي والخارجي من ثم التوازن الوالتوجیه لمختلف قطاعاتها بهدف تحقیق والكلي

مجموعة اتخاذخلالمنوتحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة، معالجة الأزمات كالتضخمالاقتصادي العام،
.منها السیاسة المالیة لكل دولةالسیاسات التي تتشكلصیاغة الإجراءات و من 

المیزانیة فقات العامة، الإیرادات العامة و النهي عتمد السیاسة المالیة على مجموعة من الأدوات وت
تعدیل كل من الهیكل الاقتصادي خلال منالتي تسهل مهمتها في تحقیق التنمیة الشاملة، و العامة، 

أقصى إنتاجیة من هذه وتحقیق لى ترشید استخدام الأموال العامةفضلا عن قدرتها ع،الاجتماعي للمجتمعو 
الأموال.



 

  

 الفصل الثاني:

ظاهرة الإطار النظري 

 التضخم
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 تمهيد:

رة قل مسيتواجه مختلف الدول وتعرالتي  والاجتماعية الاقتصادية تمشاكلاأحدال يعتبر التضخم

ة ودرجة تماعيالتقدم والتنمية فيها بغض النظر عن مستويات تقدمها وطبيعة أنظمتها الاقتصادية والاج

دول ل هذه الذي جعتطورها، لأسباب عديدة كزيادة النقد المتداول والزيادة في المداخيل وغيرها، الأمر ال

 جعل يلذا مرلأاا وتشعب جوانبها، سبابهوأهذه المشكلة وأثارها  تواجه تحديات كبيرة نظرا لتعدد أبعاد

مي و التضخالطرق التي تمكنها من الحد من النم فضلأحكومات هذه الدول تسعى جاهدة لإيجاد  غلبيةأ

ناسبة ليات متلحق ضررا باقتصادياتها، من خلال إيجاد آ نأللأسعار وضمان نموها بمعدلات ضعيفة دون 

 .تضخملامل والمتغيرات المسببة لفي العوللتحكم 

 ذا الفصلهفي  يهالإيتم التطرق  الظاهرة الاقتصادية لهذهالنظرية جوانبالومن أجل الإحاطة بمختلف       

 :التاليةالذي يتضمن المباحث 

 المبحث الأول: تعريف وأسباب التضخم. 

 المبحث الثاني: النظريات المفسرة للتضخم.

 وأنواع التضخم.المبحث الثالث: قياس 

 .المبحث الرابع: آثار ومعالجة التضخم
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 سبابهوأتعريف التضخم المبحث الأول: 
ادن مية المعثر بكالتضخم ظاهرة اقتصادية تمتد إلى العصور القديمة، فقد كانت العملة المتداولة تتأ

ين ن الذوقد شاع استخدام مصطلح التضخم في العصر الحديث من طرف الاقتصاديي ،الثمينة المتوفرة

 قدموا له تعاريف عدة، فيما يلي عرض لبعضها وتوضيح لأسبابه.

 المطلب الأول: تعريف التضخم
 منه:نذكر  للتضخم مجموعة من التعاريف

 التضخم هو زيادة عرض كمية  نأ، أي النقد الجاهز دون زيادة السلع والخدمات : ازديادالتضخم هو

 1.الإنتاج من السلع والخدمات دون مصاحبة ذلك بزيادة النقود وطبعها

 حركة صعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي تنتج عن فائض الطلب الزائد عن :التضخم هو

 2قدرة العرض.

 عامل أساسي في  ذلك الاختلال الحاصل في جميع القطاعات، وهذه الاختلالات قد تكون:التضخم هو

ارتفاع المستوى العام للأسعار وانخفاض القوة الشرائية، وبالتالي فهو ظاهرة اقتصادية نقدية ناتجة 

 3عن الارتفاع المستمر والمتواصل للأسعار؛ أي عدم التوازن الاقتصادي.

 من  أكبر ارتفاع غير متوقع في الأسعار تتولد عنه زيادة في حجم الانفاق النقدي بنسبة: التضخم هو

وهي  الأسعار،الزيادة في عرض السلع والخدمات كما هناك عوامل تزاول تأثيرا مباشرا على مستوى 

  4.كمية النقود والحجم الحقيقي للسلع والخدمات المعروضة للبيع في الأسواق وسرعة تداول النقود

سعار لعام للأاالتضخم هو معدل التغير في المستوى  نأنستنتج  نأ من خلال التعاريف السابقة يمكن

 .حقيقيفي اقتصاد ما نتيجة التوسع في عرض النقود بمعدلات تفوق معدلات نمو الناتج القومي ال

 المطلب الثاني: أسباب التضخم
 يمكن توضيح أسباب التضخم فيما يلي:

 الفرع الأول: التضخم الناشئ عن زيادة الطلب

والمشاريع لزيادة  تشجع وتحفز الطلب الكلي نحو الارتفاع وهي التي تدفع الأفراديوجد عدة عوامل 

 5ومنه ارتفاع الأسعار أهمها: الإنفاق الكلي

 زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري: .1

العرض  ي علىتعتبر زيادة الإنفاق عن الاستخدام الكامل من العوامل التي تعكس زيادة الطلب الكل

لكلي لم انفاق لأن زيادة الإ ،ذلك المستوى من التشغيل، ويكون التضخم كنتيجة لتلك الزيادةالكلي عند 

في  السلعيقابلها زيادة في السلع المعروضة؛ أي هناك فائض في الطلب مع عرض ثابت من المنتجات و

 ظل التشغيل الكامل، وبالتالي فإن حجم الإنفاق الكلي يعتبر سببا من أسباب التضخم.

 من قبل البنوك: الاعتماداتسع في فتح التو .2

لمستثمرين يعتبر من بين العوامل ل والاعتماداتإن قيام البنوك التجارية بالتوسع في منح القروض  

الرئيسية في ضخ المبالغ المالية الكبيرة في الأسواق، ويحصل ذلك عندما ترغب الدولة في تنشيط الأعمال 

رجال الأعمال إلى الاستثمار، وهذا  جذبيض سعر الفائدة، وبالتالي العامة وزيادة الإنتاج عن طريق تخف

التي منحتها البنوك  الائتمانياتبدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار معلنا عن ظاهرة تضخمية سببها الأول 

 6للمستثمرين.

 العجز في الميزانية: .3

من أجل تمويل مشاريعها الإنتاجية وتشغيل العناصر الإنتاجية إلى هذه الأداة تلجأ الحكومات والدول 

المعطلة في المجتمع، والعجز في الميزانية لا يحدث صدفة بقدر ما تتعمد الدول إحداثه، لتمويل خطط 

                                         
 141، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، ص2006بلعزوز بن علي، 1
  32صوالتوزيع، ، التضخم والكساد، دار الرواق للنشر 2011حسين بن سالم وجابر الزبيدي، 2
 102، السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص2007جمال بن دعاس، 3
 . 33حسن بن سالم وجابر الزبيدي، مرجع سبق ذكره ص4
 88، اقتصاديات النقود والمال والنظرية والمؤسسات النقدية، الدار الجامعية الإسكندرية، ص2002ود، شهاب مجدي محم 5
 .31، 30 ، ص ص2002شهاب مجدي محمود،  6
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، فتلجأ إلى توفير النفقات الضرورية اللازمة لها بوسائل كثيرة، ويقصد هاتنفيذتنموية تنوي الحكومة 

الميزانية زيادة النفقات الحكومية عن الإيرادات العامة بالقدر الذي تقترضه الحكومة من  بإحداث عجز في

البنك المركزي، وإن عجز الميزانية هو وسيلة معتمدة تلجأ إليها الحكومة وهي على علم بآثارها السيئة 

المدنية  ومن قبيل الافتراض أن ذلك في سبيل إنعاش الحركة الاقتصادية، وضمان تنفيذ برامجها

والعسكرية في الحالة ما قبل مستوى التشغيل الكامل، أما إذا كانت جميع العناصر الإنتاجية مشتغلة فإن 

النفقات الحكومية في هذه الحالة لا تجد لها منفذا سليما وتكون في هذه الحالة سببا في ارتفاع الأسعار، 

الإنفاق الحكومي والمعروض اول المتمثل بازديادوالتي كانت كنتيجة لعدم التوازن ما بين فيض النقد المتد

 .السلعي

 تمويل العمليات الحربية .4

ذا إالحالة  ي هذهتعتبر الحروب من الأسباب المنشأة للتضخم لما يتخللها من نفقات حكومية كبيرة، فف

على ول للحص ما رأت الدولة أن قدرتها المالية قد ضعفت تلجأ إلى موارد أخرى تتمثل في آلة الإصدار

رب ثناء الحا، وأالموارد اللازمة، والحقيقة أن الحاجة إلى المال تبدأ قبل اندلاع الحرب للاستعداد له

 .ادلاقتصالتسيير أمور البلاد، وكذلك ما بعد الحرب لمعالجة ما خلفته الحرب من أثار سلبية على 

 الارتفاع في معدلات الأجور .5

ا سمح بهتوارتفاع الأجور ناتج عن الحرية التي يعتبر ارتفاع الأجور سببا مباشرا للتضخم، 

الزيادة تتعلق ب التي الأنظمة الاقتصادية للنقابات العمالية بالسماح لهم بالإضرابات من أجل تحقيق مطالبهم

د مستوى اح عنفي الأجور، فهذه الزيادة ترفع من حدة التكاليف الإنتاجية، مما ينقص من معدلات الأرب

لى علعمالية اابات كن يمكن تجاوز هذه المشكلة من خلال قيام الدولة بالاتفاق مع النقالتشغيل الكامل، ول

جيتهم في إنتا لزيادةزمنية محددة، وزيادة الأجور بنسبة تتساوى ونسبة ام المطالبة بزيادة الأجور لفترة عد

 من أجل الاستقرار في الأسعار.

 التوقعات والأوضاع النفسية .6

ظهور و بشكل أكبر من العوامل الاقتصادية في ارتفاع الطلب الكلي الفعال تتسبب العوامل النفسية

في نشوء بعض  الحالات النفسية للأفراد دورا كبيرا فيها تؤدي التي التضخم، وخاصة في فترات الحروب

لتنبؤات بارتفاع الأسعار مستقبلا، للأن كل الظروف مهيأة   كبيرا، حيث يكون أثرها الظواهر التضخمية

ا يؤدي إلى زيادة في حركة النشاط الاقتصادي والانتعاش، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث يقوم مم

المنتجين باستغلال أصولهم الحالية للحصول على نسبة أكبر من الأرباح فتزداد الكفاية الحدية لرأس المال 

 .1خفاض الأسعارالمستثمر، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي الفعال والعكس عند التنبؤ بان

 : العوامل الدافعة بالعرض الكلي نحو الانخفاضنيالفرع الثا

إن اختلال التوازن بسبب الطلب الكلي والعرض الكلي لا يرجع بالضرورة إلى وجود فائض في 

الطلب، وإنما قد يرجع إلى انخفاض في المعروض من المنتجات والسلع مع البقاء في نفس مستوى الطلب 

 2لأن الجهاز الإنتاجي في كفايته، وذلك راجع لبعض الأسباب نذكر منها مايلي: الكلي الفعلي

 الكاملالوصول إلى مرحلة التشغيل  .1

هاز الج بحيث يكون ،ربما يصل الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل لمجمل العناصر الإنتاجية

إلى  يؤدي ي الأسعار، مماحدث ارتفاع فيالإنتاجي عاجزا عن تلبية متطلبات الطلب الكلي المرتفع ف

 التضخم.

 عدم مرونة الجهاز الإنتاجي .2

ذات  منتجاتالسوق بالسلع الضرورية والقد يتصف الجهاز الإنتاجي بعدم المرونة والكفاية في تزويد 

متبعة، ال اليبوالأسالإنتاجية  ضعفأو ، وعدم المرونة يرجع إلى نقص في المواد الأولية مرتفعالطلب ال

 للتطورات الحاصلة أو نقص في العمال. اوعدم مواكبته

 النقص في رأس المال العيني .3

                                         
 .93 ، ص2002شهاب مجدي محمود، 1
قتصادي بالجزائر الفترة الممتدة سعر الصرف، النمو الا الكلية:، قياس أثر التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية 2018/2019طلحة محمد، 2

 .30ص بكر بلقايد تلمسان، الجزائر،  ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد كمي، جامعة أبي2017_1970
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جهاز نة الالنقص في رأس المال العيني المستخدم عند مستوى التشغيل الكامل يؤدي إلى عدم مرو إن 

لكلي، العرض امما يحدث الفرق بين النقد المتداول والسلع المعروضة والمنتجات التي تمثل  ،الإنتاجي

 عال.ي الفوبالتالي ظهور التضخم الذي يتمثل في انخفاض العائد الإنتاجي المعروض عند الطلب الكل

 المبحث الثاني: النظريات المفسرة لظاهرة التضخم
حاول  ، لذاتعتبر مشكلة التضخم ظاهرة عامة تعاني منها كافة النظم الاقتصادية على اختلافها

خم رت التضأهم النظريات التي فس ومنأسبابها،  ومعرفةالعديد من الاقتصاديين تفسير هذه الظاهرة 

 نذكر:

 المطلب الأول: التفسير الكلاسيكي لظاهرة التضخم
لأخرى، سلع االنقود في بادئ الأمر لتحديد قيمتها بأنها من ال كان الفكر الكلاسيكي ينظر إلى

 لحاصل فيالتغير قيمة النقود تتحدد با وأنباعتبار أن النقود المعدنية سلعة من السلع كباقي المعادن، 

دى قدية كإحة النالنظرية الكمي أدتولقد،الطلبأو التغير الحاصل في العرض أو بالتغير الحاصل في كليهما

جة النات ثاروالآت في تفسير هذه التغيرا دورا هاما  مل النقدية التي اعتمد عليها الفكر الكلاسيكيالعوا

 عد الحرببخاصة منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى ما و، وتحليلهاالظواهر التضخمية  وتفسيرعنها، 

ة لاقتصاديهر اية للظواالنظرية الكمية النقدية محور الدراسات الفكرية الكلاسيك ،حيثالعالمية الأولى

 الظواهر التضخمية.  ومنهاهذه الظواهر،  وتحليلالمختلفة، 

هور ظسبب  فالنظرية الكمية النقدية تقتضي أن الزيادة في كمية النقد المتداول في السوق هي

عت ا ارتففي السوق كميات من النقود المتداولة كلم ضختالبوادر التضخمية، بمعنى آخر فإنه كلما 

 حالة ار التي تؤدي إلى حصول ظاهرة تضخمية في المجتمععلى شرط بقاء الأشياء الأخرى فيالأسع

 تعادل. 

 1:مايليومن الركائز التي اعتمدت عليها هذه النظرية في تحليلها للظواهر التضخمية 

  يرات ن التغفي التأثير على حركات الأسعار، بمعنى آخر فإ والفعالكمية النقود هي العامل العام

 النسبة. في كمية النقود وبنفسالطارئة على الأسعار إنما ترجع إلى التغيرات الحاصلة 

  رتفاع ا حدثي ةتداولالم ودكمية النق تزيدتتناسب كمية النقود تناسبا طرديا مع الأسعار، بمعنى أنه كلما

ستوى ينخفض م ودفي حالة انخفاض كمية النق وكذلك ،النسبة وبنفس في مستوى الأسعار السائدة

 الأسعار.

  ئية وة الشرالى القعالعامل الرئيسي في التأثير  كونهاتتناسب الكمية عكسا مع قيمة النقود التي تمثلها

 تمثلها. تيقود الية للنية المتداولة انخفضت القوة الشرائودبمعنى أنه إذا زادت كمية النق ؛النقديةللوحدة 

  ة ادت كميزبمعنى أنه إذا  ؛العرضمع  وعكسياتتناسب الكمية النقدية طرديا مع الطلب على السلع

 .رضهاتراجع ع في ونقصهارتفاع معدل الطلب على السلع،  االنقود المتبادلة فإنه يترتب عليه

 ثلاث عوامل رئيسية تؤثر في الأسعار هي: وجود 

 .كمية النقد 

  النقدي.سرعة التداول 

 .كمية المبادلات 

عن طريق تحديد  ،وقد حاولت المدرسة الكلاسيكية من خلال نظريتها الكمية تفسير ظاهرة التضخم

ية وفقا لافتراضات النظر،وعليهالتقلبات التي تطرأ بموجبها المستوى العام للأسعار ويتحدد الكيفية التي 

إلى تغير المستوى العام للأسعار بنفس نسبة كمية حجم التداول سيؤدي فإن ثبات سرعة تداول النقود و

و بالتالي فإن المستوى العام للأسعار سوف يرتفع تبعا لارتفاع كمية النقود  ،النقود المعروضة في المجتمع

على عكس ذلك فإن انخفاض مستوى الأسعار يكون بسبب انخفاض كمية النقود المتداولة، و ،المتداولة

 2:التاليةل معادلة فيشر ويتضح ذلك رياضيا من خلا

                                         
 .27،28، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ص2006غازي حسين عنابة، 1
، الأردن، والتوزيعالمركزية، دار اليازوري العلمية للنشر  والمصارف والبنوك، النقود 2010محمود العلجوني،  محمدوسعيد سامي الحلاق  2

 .198ص
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                     M.V=PT:                                       حيث أن

Mكمية النقود المتداولة : 

Vسرعة دوران النقود : 

Pالمستوى العام للأسعار : 

Tحجم المبادلات أو المعاملات : 

 التالي:أي أن مستوى الأسعار العام يمكن صياغته رياضيا على النحو 

P=
MV

T
 

 فإن: Tو  Vأن النظرية تفترض ثبات كل من  وبما

∆P =
V

T
∆M 

P=
V

T
M 

للأسعار  والمستوى العامتوضيح ذلك بالرسم من خلال تبيان العلاقة بين كمية النقود المعروضة  ويمكن

 1على النحو التالي:
سب بح (: منحنى كمية النقود المعروضة بدلالة المستوى العام للأسعار1)رقم الشكل 

 التحليل الكلاسيكي
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 .199ص، 2010محمود العلجوني،  ومحمدالمصدر: سعيد سامي الحلاق 

ن ما بيمن خلال الشكل السابق يظهر أن الاختلاف في الوضع الاقتصادي ينشأ عن التغيرات في

 المستوى العام من جهة وحجم المتاح من السلع الخدمات من جهة أخرى، إذ أن (M) النقود المتداولةكمية 

، (M) عروضةد المللأسعار يمثل عاملا سلبيا ؛ كونه عنصرا تابعا للعنصر المستقل المتمثل في كمية النفو

 لقدر علىفس اترك أثره بنوعليه فإن أي تغير سواء بالزيادة أو بالنقصان في كمية النقود المعروضة سي

روضة وبافتراض نتيجة تغير كمية النقود المع (P1) إلى (P) المستوى العام للأسعار، لذا نلاحظ ارتفاع

 .ثبات سرعة دوران النقود المعروضة وحجم الناتج القومي

أن التوسع النقدي هو تضخمي بطبيعته، فهو يفرض ضريبة على كل ما  ترى النظرية الكلاسيكيةف

يحتفظ بأرصدته النقدية عند ارتفاع الأسعار الناشئ عن التضخم، حيث أن زيادة العرض النقدي سوف 

 يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي، أما العرض الكلي للسلع و الخدمات فهو ثابت لذا ترتفع أسعاره و تنخفض

و يسرع الأفراد للتخلص منها بشراء السلع حتى لا يدفعوا ضريبة التضخم عن الاحتفاظ  قيمة النقود،

                                         
 .200، ص2010محمود العلجوني،  ومحمدسعيد سامي الحلاق  1
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مما يترتب عليه إعادة توزيع الأرصدة النقدية بين الأفراد والسلطات الحكومية، ويشترط  ،بالنقد

في ؤكد هذه النظرية على الدور السلبي للتضخم تالكلاسيكيون أن الادخار هو شرط مسبق للاستثمار، و

 خفضوحصرها في حركات سعر الفائدة و التراكمات الرأسماليةعملية رفع معدلات  الادخار و

الاستهلاك، أما دور الاستهلاك في تمويل النفقات العامة عن طريق الإصدار الجديد، فيرى الكلاسيكيون 

رية تعرضت إلا أن هذه النظ ،على سلبية التضخم في تحفيز الاستثمارات والإنتاج المولدة للدخول

كثيرة من أهمها الانتقاد الموجه إلى اعتمادها على العلاقة التلقائية )الميكانيكية( في مابين  نتقاداتلا

المتغيرين المذكورين كمية النقود والمستوى العام للأسعار في تفسير التغير في مستويات الأسعار ثم 

لأسباب لا دخل فيها لزيادة كمية النقود  تفسير ظاهرة التضخم، وقد ترتفع أسعار بعض السلع والخدمات

 1.كالتقلبات الموسمية وأثرها على أسعار المحاصيل الزراعية

 : التفسير الكينزي لظاهرة التضخمنيالمطلب الثا
صادية، ة الاقتطرحت الكثير من الجدل في النظر والتيتحليل جديدة  الكينزية بأدواتأتت النظرية 

جون  انتقد حيث، 1936هذه الأدوات نقدا لأهم المبادئ الكلاسيكية التي كانت منتشرة قبل سنة  وكانت

، 1929ة بير لسنإخراج الاقتصاد العالمي من أزمة الكساد الك وحاولالنظرية الكلاسيكية  "كينز"مينارد 

 يلي سنتطرق لأهم أفكاره في تحليل ظاهرة التضخم.  وفيما

يله للتقلبات في المستوى العام للأسعار على دراسة العوامل التي تحدد لقد اعتمد كينز في تحل

نفاق الوطني بنوعه الاستهلاكي مستوى الدخل الوطني، كما استند على التقلبات التي تحدث في الإ

في تفسير التغيرات في المستوى العام للأسعار على التفاعل  عتمدا الاستثماري، أي أن التحليل الكينزيو

الذي لا يواكبه أن زيادة الطلب الفعلي  "كينزرأى"حيث  2،ى الطلب الكلي و قوى العرض الكليبين قو

إلى ارتفاع الأسعار، فالتضخم مرتبط بحدوث  ( هي التي تؤديالخدمات )العرض المتاحزيادة في السلع و

 المتغيرات الاقتصادية أهمها: من تطورات في عدد

 العرض الكلي المتاح. 

  ل ى التشغيند مستوعالاستثمارية  والسلعيتمثل في الإنفاق على السلع الاستهلاكية  :الفعليالطلب الكلي

 .الكامل

 كمية النقود المعروضة للتداول. 

 أسعار الفائدة. 

 (زئياجيا أم هل استخدمت كل)أي نسبة استخدام عوامل الإنتاج  ؛مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي. 

في تحليله أن حالة التوازن هي تلك الحالة التي يكون فيها الطلب الكلي يعادل  "كينز"ويفترض

 3حدوث خلل في ذلك التوازن يعني في الحقيقة حالتين:  وأنمستوى التشغيل الكامل 

  تضخم. يحدثإذا كان الطلب الكلي أكبر من مستوى التشغيل الكامل 

 كساد. يحدث إذا كان الطلب الكلي أقل من مستوى التشغيل الكامل 

ما ذهبت إليه النظرية الكلاسيكية في اعتبارها أن المستوى العام للأسعار دالة في  "كينز"انتقد  ولقد

إلى أن الزيادة في كمية النقود سيكون أثرها مجرد زيادة في الطلب  "كينز"كمية النقود فقط، حيث أشار

التحليل الكينزي في  ويعتمد4الاقتصاد في مصيدة السيولة، ويقععندما تسود حالة الكساد  ذلكعلى النقود، 

 تفسير التضخم على مرحلتين أساسيتين:

 مرحلة ما قبل بلوغ الاقتصاد الوطني مستوى التشغيل الكامل .1

                                         
 .200، ص2010العلجوني،  محمود ومحمدسعيد سامي الحلاق  1
2

السياسات النقدية والمالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير دور ،5200/2006أحمد محمد صالح الجلال،

 .41ص  ،معة الجزائرافي علوم التسيير، ج

ية، أطروحة ، دراسة أثر التضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة مع نموذج مقترح لاستبعاد أثر التضخم على القوائم المل2006تيجاني بالرقي،  3

 199دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، ص
 .135ضياء مجيد الموسوي، بدون سنة، الاقتصاد النقدي: قواعد، أنظم، نظريات، سياسات، مؤسسات نقدية، مطبعة النخلة، دار الفكر، ص 4
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جية لإنتاالأجهزة ا لا تصلوفي هذه الحالة  ،يطلق على هذا النوع من التضخم بالتضخم الجزئي

طلب الة في فإن حدوث زياد وبالتاليارد اقتصادية عاطلة غير مستغلة، مو وجودأي  ،إلى أقصى طاقتها

ابلة في دة مقيترتب عليه ارتفاع في المستوى العام للأسعار، لأن الزيادة في الطلب سيصاحبها زيا لن

تويات مما لا يؤثر على مس ،من خلال استغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة والخدماتعرض السلع 

ي لزيادة فصاحب اظل زيادة استخدام عوامل الإنتاج العاطلة فإنه من المتوقع أن ي وفيالأسعار، إلا أنه 

 الطلب زيادة هذا التضخم حقيقيا. 

 مرحلة التشغيل الكامل .2

على ي الكل الحالة التي تشغل فيها كافة الموارد الاقتصادية، حيث يؤدي زيادة حجم الطلب وهي

ارد جود مووعن العرض الحقيقي لها إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، نظرا لعدم  والخدماتالسلع 

يقي خم حقاقتصادية عاطلة يمكن استخدامها لمواجهة الزيادة في حجم الطلب، مما يؤدي إلى حدوث تض

 حسب كينز.

يل الكامل يؤدي إلى زيادة هذه النظرية أن زيادة كمية النقود عند التشغ ذلكتعتبرزيادة على  

 والاكتنازعندما يصاحب الزيادة في كمية النقود زيادة في تفضيل السيولة  وذلكالمستوى العام للأسعار، 

 1لدى الأفراد.

 والشكل الموالي يوضح ذلك:

 نزيةي: تفسير التضخم في النظرية الك(2رقم ) شكل

 
 .258ص ، 2014المصدر: محمد السريتي، نجا علي عبد الوهاب، 

در من جود قمن هذا الشكل يتضح أنه إذا كان الاقتصاد دون مستوى التوظيف الكامل الذي يعني و

( إلى 1ط ك )الموارد بدون استخدام يكون منحنى العرض الكلي موجب الميل، وبالتالي فإن الزيادة من 

عار من مستوى الأس(، وجزئيا في ارتفاع 2( إلى )ل1( تنعكس جزئيا في زيادة الناتج من )ل2)ط ك 

من  الاقتصاد (، وهنا يكون التضخم جزئيا ويزداد معدل الارتفاع في الأسعار كلما اقترب2( إلي )م1)م

 التوظيف الكامل، حيث تنخفض مرونة منحنى العرض الكلي. مستوى

إذا كان الاقتصاد عند مستوى التوظيف الكامل يكون منحنى العرض الكلي رأسيا، وبالتالي فإن 

( تنعكس بالكامل في ارتفاع مستوى الأسعار بنفس النسبة من 4( إلى )طك3ة الطلب الكلي من )ط كزياد

نزية مع النظرية الكلاسيكية في هذه ي( حيث اتفقت النظرية الك'( عند نفس مستوى الناتج )ل4( إلى )م3)م

أن هذه الحالة استثنائية  الحالة أن زيادة الطلب تنعكس في ارتفاع الأسعار فقط وتمثل تضخما إضافيا، غير

والوضع الطبيعي وفقا للنظرية الكينزية هو أن الاقتصاد يكون عادة دون مستوى التوظيف الكامل، ورغم 

                                         
 .43ص ،2006/2005أحمد محمد صالح الجلال،  1
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لكل الأنظمة  االنتائج المتوصل إليها في التحليل الكينزي يبقى يحتاج إلى تعديلات ليكون مناسب

 1ط.وليسالرأسمالية فق

 كلاسيكي لظاهرة التضخم)النظرية الحديثة(: التفسير النيولثالمطلب الثا
خم التض كانت تفسر والتيعلى الرغم من حدة الانتقادات التي وجهت إلى نظرية كمية النقود، 

، ماتوالخد يولد إفراطا في الطلب على السلع والذيعلى اعتباره ناتجا عن الإفراط في عرض النقود، 

، النظرية ر هذهمما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار. إلا أن الاقتصاديين تبنوا من جديد أفكا

ي تبنت صرة التمن روادها من أكثر الاتجاهات المعا "ميلتون فريدمان"يعد  والذيمدرسة شيكاغو  وتعتبر

 التضخم. ظاهرة لتي حاولت تفسيرعلى اعتبار أنها أ أصلح النظريات ا وذلكمن جديد نظرية كمية النقود، 

 ةلاقتصاديياسات اللسكانت تعتبر بمثابة المرشد بالنسبة  والتيلمعناها  ز"كين"بعد أن فقدت أفكار  وخاصة

د مية النقبين ك تفسيره للتضخم باعتباره نتيجة للنمو غير المتوازن ويرىفريدمان فيفي الدول الغربية، 

 يؤدي الذيواج، ي كمية النقود بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الإنتالإنتاج، أي نتيجة الزيادة ف وحجم

 بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار.

عض في الانتشار على إثر عجز الأفكار الكينزية عن تفسير ب ذتأخ "شيكاغو"ولقد بدأت أفكار 

تحليلها مع منحنى خاصة ظاهرة التضخم الركودي والتي تتناقض في و ،الظواهر الاقتصادية الجديدة

عكسية بين كلا من معدل  ى وجود علاقةنفيليبس الذي اعتمد على الأفكار الكينزية، ويوضح هذا المنح

إذا ساد اقتصاد ما ارتفع معدل التوظيف، أي انخفاض معدل البطالة،  نهأ معدل البطالة، بمعنىالتضخم و

 الاقتصاد ارتفاع معدلات البطالة اد فيفإن ذلك يكون مصحوبا بمعدل تضخم مرتفع، ونفس الشيء إذا س

بس في فإنه يكون مصحوبا بانخفاض معدلات التضخم، وعلى الرغم من الرواج الذي شهده منحنى فيلي

معدلات البطالة في الدول الرأسمالية  أن تطور الأسعار والأجور وارتفاعإلا  الستينيات من القرن الماضي

ية ارتفاعا في منحنى فيليبس، حيث شهدت اقتصاديات الدول الغربعملت على تدهور الأفكار التي تضمنها 

 "فيليبس"في نفس الوقت ارتفاع معدلات البطالة، وهو الأمر الذي يتناقض مع أفكار مستويات الأسعار و

ونتيجة لذلك التدهور الذي لحق بالأفكار الكينزية، فإن الأفكار التي جاءت بها  ،1958التي نشرها عام 

غو  والتي أوضحت بعدم وجود علاقة على المدى الطويل بين كلا من التضخم والبطالة، مدرسة شيكا

تبط بظاهرة ناجمة عن الإفراط في عرض النقود، ولا تر تبار أن التضخم مشكلة نقدية بحتةوذلك على اع

فالتضخم وفقا لهذه المدرسة هو نتيجة النمو غير المتوازن بين كلا من كمية  ،جمود الأجور أو نحوها

بأن  "فريدمان" ويرىالنقود كمية الإنتاج، نظرا لنمو النقود بسرعة أكبر من النمو في كمية الإنتاج، 

التي يرونها على الاعتبارات  والأفضليةالطلب على النقود يتوقف بالإضافة إلى أذواق المستهلكين 

 2لتالية:ا

ن أ "انفريدم"دخل أو ثروة الأفراد باعتبارها عنصرا أساسيا في الطلب على النقود، حيث يرى  –

قدها والتي انت "كينز"الطلب على النقود يعتمد على الثروة وليس على الدخل الجاري حسب آراء 

ث ل، حيالطوي، باعتبار أن الدخل الجاري مفهوم ضيق وغير ثابت في الأجلين القصير أو "فريدمان"

لدخل امعدل  في تحديده للدخل الذي يستخدمه كمتغير في دالة الطلب على النقود على "فريدمان"اعتمد 

ت عن توقعاالثابت أو المستمر والذي يعتمد في تحديده للثروة على تجارب الماضي وواقع الحاضر وال

ت على اشتمل ة المادية فحسب، بلفي تحديده للثروة علة الثرو "فريدمان"المستقبل، ولم يقتصر مفهوم 

شرية ثروة الببة الالثروة البشرية أيضا، والتي تتمثل في القدرات البشرية للسكان ويرى أنه كلما زادت نس

لات ع معدفي إجمالي الثروات، كلما زاد الطلب على النقود، خاصة في ظل الركود الاقتصادي وارتفا

لبشرية ثروة ايمكن تحويلها إلى صورة نقدية، في حين أن الالبطالة، باعتبار أن الثروة غير البشرية 

 يصعب تحويلها أي استخدامها في توليد الدخل، خاصة في فترات البطالة.

                                         
 .925، ص 2014محمد السريتي، نجا علي عبد الوهاب، 1
 .46، 45صص ، 2005/2006أحمد محمد صالح جلال، 2
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 ين مختلفبارنة العوائد المحققة من البدائل المختلفة للاحتفاظ بالثروة، وذلك من خلال إجراء المق –

في  ستثمارهاا، أو سواء تم الاحتفاظ بها في صورة نقدية العوائد التي قد تتحقق نتيجة الاحتفاظ بالثروة،

 ات.والعقار ياراتالأسهم والسندات أو الاحتفاظ بها في صورة عينية من خلال اقتناء الأصول العينية كالس

دم نقدية وعها الوتتحدد تكلفة الاحتفاظ بالنقود بالعائد المفقود نتيجة الاحتفاظ بالنقود في صورت

دة ائية لوحالشر حد المجالات الاستثمارية التي تحقق عوائد مرتفعة تعوض النقص في القوةاستثمارها في أ

ورتها في ص النقد، ويفرق فريدمان في هذا الخصوص بين تكلفة الاحتفاظ بالنقود نتيجة الاحتفاظ بها

ة ت الفائدمعدلاوبالتالي عدم الحصول على أي عائد من الاحتفاظ بها مقارنة ب ،النقدية وعدم استثمارها

 لأسعار.لعام لاوبين النقص في القيمة الحقيقية للنقود نتيجة الارتفاع في المستوى  في السوقالسائدة 

 التضخم وأنواعالمبحث الثالث: قياس 
سوف  تعدد التعاريف الخاصة بالتضخم إلى تعدد أنواعه التي تصنف حسب معايير معينةأدى 

 بالإضافة للتطرق إلى مقاييس التضخم.نتطرق إليها في هذا المبحث، 

 : أنواع التضخمالأولالمطلب 
 للتضخم أنواع عدة نوجزها فيما يلي:

 الفرع الأول: أنواع التضخم حسب معيار سرعة ارتفاع الأسعار

 1تنقسم أنواع التضخم حسب هذا المعيار إلى:

 التضخم الزاحف .1

ارا ليس ض ينظر إليه الاقتصاديون على أنهويطلق على هذا النوع من التضخم بالتضخم المعتدل، 

وح قد تترا وبمعدلاتفي الأسعار  وتدريجيعلى الإطلاق، حيث يتميز هذا النوع بارتفاع بطيء 

 قدوبسهولة،  إمكانية للسيطرة عليه وتوجدعادة في فترات متباعدة، هذا النوع  ويظهر% سنويا، 3و2بين

 يكون خطرا إذا ما استمر الارتفاع لفترة طويلة.

 

 

 

  التضخم السائر .2

زاحف، خم الفي هذا النوع من التضخم يصبح الارتفاع في الأسعار أكثر وضوحا بالمقارنة مع التض

رة أكثر خطو وهو%، 40% و30بين  وتحديدا% 10يحدث عندما ترتفع الأسعار خلال عقد أكثر من و

 من التضخم الزاحف.

 التضخم الجاري .3

يحدث هذا النوع من التضخم عندما تبدأ الأسعار بالتزايد بصورة يكون فيها التزايد في الأسعار 

 يحدث% 10ار سنويا بمعدل فوق الأسعأي أنه إذا ارتفعت %، 10عبر عقد من الزمن أكثر من 

 2التضخم الجاري.

 التضخم الجامح .4

 ويظهرأخطر أنواع التضخم على الاقتصاد القومي،  ويعتبريطلق عليه أحيانا بالتضخم المفرط، 

هذا  ويتميزفي كمية النقود المتداولة مع نقص في كمية المعروض السلعي،  والحادةنتيجة للزيادة المفرطة 

التي  والتكاليفسنويا( يعقبها ارتفاع في مستويات الأجور  %10النوع بارتفاع حاد في معدلات الأسعار )

 3قد تؤدي إلى ارتفاع آخر في الأسعار.

 لخدماتواالسلع  وطلبالفرع الثاني:أنواع التضخم حسب معيار العوامل التي تؤثر في عرض النقود 

 الأنواع التالية: ينقسم التضخم حسب هذا المعيار إلى

  الإفراط في عرض النقود .1

                                         
 . 159 ، الأردن، صوالتوزيع، دار المسيرة للنشر وتطبيقي، الاقتصاد الكلي تحليل نظري 2007جاسم العيساوي،  وكاظممحمود حسين الوادي  1
 .185،184، ص ص2010محمود العجلوني،  ومحمدسعيد سامي الحلاق  2
 .160، ص2007جاسم العيساوي،  وكاظممحمود حسسين الوادي  3
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فقا وجودة المو والخدماتفي هذه الحالة يكون هناك فائض في عرض النقود بالنسبة لكميات السلع 

روضة من ة المعالكمي ة فيدتحدث زيافإن هذا التضخم يحدث عندما  ولذلكلنظرية كمية النقد الكلاسيكية، 

خل يادة في الدز؛ أي أن تكون هناك والخدماتالناتج الكلي من السلع في زيادة الأسرع من بصورة النقود 

 النقدي أكبر من الزيادة في الدخل الحقيقي نتيجة زيادة مقدار المعروض النقدي.

 تضخم التكاليف .2

مان دة أثينشأ هذا التضخم عندما يكون السبب في ارتفاع الأسعار هو زيادة التكاليف من وزيا

 .إلى ارتفاع الأجورخدمات عوامل الإنتاج 

 عرض يضطرات الوبالتالي يحدث ما يسمى بزيادة التكلفة الحدية على الإيراد الحدي للإنتاجية وبثب

قلة عرض والمنتج إلى استخدام هذا العنصر ويرفع الثمن ويساعده على هذا الرفع في السعر ثبات ال

 المنافسة.

له في الكفاية الإنتاجية فلا يؤدي هذا بالضرورة وإذا كان هناك زيادة في الأجور مع وجود زيادة تقاب

 1.إلى زيادة التكاليف

 تضخم العجز .3

ية، ود تغط، من خلال خلق نقزالحكومة إلى تمويل نفقاتها بالعجيحدث هذا التضخم عندما تلجأ 

حكومة ليه الإ وتلجأ ،لذلك ترتفع الأسعار ونتيجةفالقوة الشرائية لدى أفراد المجتمع سوف تزداد، 

 عندما تكون الموارد المناسبة الأخرى غير متوفرة.

 الفرع الثالث: أنواع التضخم حسب مصدر التضخم

 2هما: من التضخم فرق الاقتصاديون وفقا لهذا المعيار بين نوعين

  التضخم المحلي .1

د لاقتصافي ا والوظيفيالذي يحدث نتيجة عوامل داخلية متعلقة بالاختلال الهيكلي التضخم وهو

 التي تتبعها الدولة لمواجهة ذلك الاختلال. السياساتكذا والقومي، 

  التضخم المستورد .2

لمتخلفة اخاصة وهو التضخم الذي يحدث نتيجة للعلاقات الاقتصادية المتبادلة مابين دول العالم، و

لسلع ار من كثيالاد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تحتاج إلى استيرفي إطار سعييها ل

ول ض الدالرأسمالية والسلع الوسيطة لمواجهة الطلب المتزايد خلال مراحل التنمية، فعندما تتعر

، ادراتهاصينعكس على أسعار  ذلكلأسعار فإن لالرأسمالية المتقدمة إلى موجات من التضخم وارتفاع 

لتي ادمات على أسعار السلع والخ مما يؤدي إلى زيادة أسعار واردات الدول المتخلفة، وانعكاس ذلك

ويمكن  ،خلفةتدخل في صناعتها هذه الواردات، مما يؤدي إلى انتشار التضخم وانتقاله إلى الدول المت

 إيجاز أسباب التضخم المستورد في الآتي:

 :واد و المأعندما ترتفع أسعار المواد الأولية والمواد البسيطة ومواد التجهيز  ارتفاع تكاليف

كس هذا ها تعالمستوردة في المؤسسات فإنها تسجل ارتفاعا في تكاليف انتاجها، وهي بدور الاستهلاكية

 في أسعار البيع. الارتفاع

 إلى  سيؤديوجلب كمية من العملة الصعبة سيزيد لا محالة من سيولة الاقتصاد،  نإ:زيادة السيولة

ض في لة الصعبة في حالة حدوث فائتغيرات في اتجاه نفسه في مستوى السعار ويمكن جلب العم

 فائدةميزان المدفوعات الجاري أمام حركات رؤوس الأموال الناجمة عن الفوارق في أسعار ال

 للأسواق المالية، وتوقعات تغير العملة الوطنية.

 :فوعاتعندما يسجل اقتصادا معين ارتفاعا في الدخل الأجنبي فإن ميزان المد الدخل المحلي 

، لداخليافائضا في التصدير ويرتفع الدخل الوطني ومن ثم يزيد الطلب الإجمالي الجاري سيسجل 

عفات يمة مضاقفي الطلب يصبح تضخما استنادا إلى زيادة  الارتفاعالتام فإن  الاستخداموفي مرحلة 

 التجارة الخارجية.

                                         
 .32، التضخم والكساد الأسباب والحلول، دار النفائس للنشر والتوزيع، ص 2010وضاح نجيب رجب، 1
 .368،369 ، الأردن، ص صوالتوزيع، دار زهران للنشر والمصارف، النقود 2010أحمد زهير شامية، 2
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 الفرع الرابع: أنواع التضخم حسب معيار النطاق

 1ينقسم التضخم حسب هذا المعيار إلى: 

 التضخم الشامل .1

ية ة عادظاهرة تضخمي وهويحدث هذا التضخم عندما ترتفع أسعار كل سلعة في الاقتصاد الوطني، 

 تؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.

 التضخم الجزئي أو الوقتي .2

تيجة دية نبب ارتفاع أسعار فريحدث في الحالات التي يرتفع فيها متوسط مجموعة من الأسعار بس

ه يمكن زيادت ولانقص عادي في سلع معينة؛ أي عندما يكون العرض محددا نتيجة ظروف طبيعية 

ر لاحتكاأسعار بعض المنتجات الصناعية في حالة ا وارتفاعبسرعة كتدهور بعض المحاصيل الزراعية 

 .المباشرة على الأسعار والرقابة

 حسب معيار التصرف الحكومي اتجاه الضغوط التضخمية الفرع الخامس: أنواع التضخم

 2تتمثل أنواع التضخم حسب هذا المعيار في الآتي:

  التضخم الحر)المفتوح( .1

 تيجتهنا، فتظهر حرفي هذا النوع من التضخم لا تتدخل الحكومة لمنع ارتفاع الأسعار فيترك 

 دون أي كفقاتوذلوالأجوروالنفي الأسعار  يركبهذا التضخم بارتفاع  ويتميزبارتفاع الأسعار شيئا فشيئا، 

ى نتجين إلفع الممطالبة العمال برفع الأجور بناء على ارتفاع الأسعار، مما يد وبالتاليتدخل للسلطات، 

 ية.ستهلاكبدوره يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحاجات الا وهذارفع أسعار منتجاتهم لتغطية التكاليف، 

 التضخم المراقب .2
هذا النوع من التضخم في حالة زيادة الطلب الفعال عن العرض المتاح من السلع  ويحدث

للتداول دون غطاء من الإنتاج أو من الذهب أو  وتضعهاعندما تصدر الدولة نقودا  وخاصة،والخدمات

 والخدماتتلجأ الدولة المسيطرة على الأسعار إلى التحديد الإجباري لأسعار السلع ، والعملات الأجنبية

زيادة الطلب تقوم الدولة بتحديد حصص استهلاكية لكل فرد من السلع  ولمواجهة3،السوق بأقل من سعر

 ما يسمى بالتضخم المراقب أو المقيد. وهذا، والخدمات

 تصادية:لقطاعات الاقالفرع السادس: معيار تعدد ا

 ينقسم تضخم وفقا لهذا المعيار إلى: 

 التضخم السلعي .1

 السلع بر عن زيادة نفقة إنتاج، وهو يعالاستهلاكيحدث هذا النوع من التضخم في مجال سلع 

 . الادخاركمالية على ال

 التضخم الربحي .2

 ارالادخ على الاستثمار، ولكن يعبر عن زيادة الاستثماريةوهو أيضا يصيب قطاع صناعات السلع 

 .الاستهلاكوالاستثماربصفة عامة، بحيث تتحقق أرباح في قطاعي سلع 

 التضخم الرأسمالي .3

ر ستثمامار، ويعبر عن زيادة قيمة سلع الاستثخم الذي يحصل في قطاع الصناعات الاوهو التض

 ستثمار.والا ستهلاكتالي تحدث أرباح كبير في قطاعي الانتاجها، وبالعلى نفقة إ

  التضخم الدخلي .4

ث قام ل؛ حيتاج، ومنها أجور الكفاية للعمايحدث هذا التضخم نتيجة ارتفاع وتزايد نفقات الإن

دل نفقة تتعا ثمار، فعندماستالأسواق إلى قسمين: أسواق سلع الاستهلاك وأسواق سلع الابتقسيم  "كينز"

ي هذه وف ،رف بحالة الاستقرالة التوازن في السوق، وهذا ما يوصدخار تسود حاسلع الاستثمار مع الا

ث لسلع يحداهذه  ستثمارية مع قيمةندما تتعادل نفقة إنتاج السلع الاالحالة قد ينشأ التضخم الربحي، وع

 التضخم الدخلي.

                                         
 .188 ، ص2010محمود العجلوني،  ومحمدسعيد سامي الحلاق  1
 .4، الأردن ص والتوزيعوفق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، دار النفائس للنشر  والكسادوالحلول، التضخم 2010وضاح نجيب رجب،  2
 . 154 علم الاقتصاد، دار وائل للنشر، الأردن، ص أساسية في، مفاهيم 1999محمد موسى عريقات، وحربياسماعيل عبد الرحمان  3



 الفصل الثاني                                                                              ظاهرة التضخم

 

 
47 

 التضخم الأجري .5

كبر من شكل أوهو التضخم الذي ينشأ بسبب التوسع في زيادة الأجور، مما يزيد الطلب على السلع ب

 العرض الكلي.

 التضخم الإنفاقي .6

 اقي كبيرم انفلتضخم الذي ينشأ بسبب الزيادة في الإنفاق العام والفردي، مما يؤدي إلى تضخوهو ا

 .بسبب حدوث عجز الميزانية العامة

 : طرق قياس التضخمالثانيالمطلب 
ياس قتوجد كذلك طريقة موحدة لقياسه، إذا يمكن  ولاليس هناك مقياس دقيق لقياس التضخم 

 : وهي ،التضخم من خلال ثلاث طرق مختلفة

 .طريقة الأرقام القياسية 

 .طريقة الفجوات التضخمية 

 .طريقة فائض المعروض النقدي 

 الفرع الأول: طريقة الأرقام القياسية

قياس التغير الذي يطرأ على ظاهرة من الظواهر لالرقم القياسي هو مؤشر إحصائي يستخدم 

الأرقام القياسية الخاصة بحساب تغيرات  وتنقسمالاقتصادية أو الاجتماعية، فهو بطبيعته رقم نسبي، 

 1الأسعار إلى أنواع من أهمها ما يلي:

 الرقم القياسي البسيط. 1

ها أسعار علىالاستهلاكية في السنة الجارية  والخدماتهو عبارة عن نسبة مجموعة أسعار السلع 

 وفق المعادلة التالية: (سنة الأساس)في السنة السابقة 

الرقم القياسي البسيط=
 مجموع الأسعار في السنة الجارية

مجموع الأسعار في سنة الأساس
× 100 

ة للسلع لنسبيا بعين الاعتبار الأهمية يأخذلا نلاحظ من خلال الصيغة الرياضية لهذا المقياس أنه 

ضل السبب بف لهذاو ،كعلى القدرة الشرائية للمستهلبالتأكيد التي تؤثر والاستهلاكية في ميزانية المستهلك، 

 استخدام الرقم القياسي المرجح لأسعار المستهلك بدلا من الرقم القياسي البسيط.

  ("لاسبير"رجح بكميات فترة الأساس )الرقم القياسي الم. 2

هذا الإطار  وفيالرقم القياسي يأخذ الأهمية النسبية للسلعة بعين الاعتبار،  أن مرجح إلىكلمة تشير 

كما  ويحسب،ترجيح الرقم القياسي التجميعي للأسعار بكميات فترة الأساس 1864عام  "لاسبير"اقترح 

 2يلي:

La speyres index=
∑ 𝑃₁×𝑄₀

∑ 𝑃₀×𝑄₀
× 100 

 بحيث:

₁P.أسعار فترة المقارنة : 

₀Q :.كميات فترة الأساس 

₀P.أسعار فترة الأساس : 

فترة  ها فييعبر رقم لاسبير عن أثر تغير السعر كما لو بقيت الكميات في فترة الأساس هي نفس ومنه

 المقارنة.

 سنة "باش"استخدم  (:paache, indexالرقم القياسي باش المرجح بكميات فترة المقارنة). 3

 رقما قياسيا لترجيح الأسعار ولكن بكميات فترة المقارنة أي كما يلي:1874

Paache index=
∑ 𝑃₁×𝑄₁

∑ 𝑃₀×𝑄₀
×100 

                                         
، دراسة قياسية لظاهرة التضخم في الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح 2006سعيد هتمهات،  1

 .221 ورقلة، ص
 . 296 ، الأردن، صوالتوزيع، إثراء للنشر والكليالجزئي  ، أساسيات علم الاقتصاد2008أحمد صافي،  ومحمدالزيود ووليدحسين الفحلان  2
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Q₁.كميات سنة المقارنة: 

₀P.أسعار سنة الأساس : 

P₁.أسعار سنة المقارنة : 

يت في اشتر فإن رقم باش يعبر عن أثر تغير السعر كما لو أن الكميات في سنة المقارنة قد ومنه

 سنة الأساس.

 الرقم القياسي الأمثل: )فيشر(. 4

عبارة  وهورقما قياسيا جديدا،  "فيشر"اقترحبعد استمرار الجدل حول مدى فعالية الرقمين السابقين 

 1كما يلي: وباش عن الوسط الهندسي لكل من رقمي لاسبير

Ficher Index=√[
∑ 𝑃₁×𝑄₀

∑ 𝑃₀×𝑄₀
× 100] [

∑ 𝑃₁×𝑄₁

∑ 𝑃₀×𝑄₀
× 100] 

 .كالاستهلاو نتاجنستعمل الأرقام القياسية السابقة لإزالة أثر التضخم من كل الوحدات الاقتصادية كالإو

 الفرع الثاني: طريقة الفجوات التضخمية

يس تق تيوالتعتمد على التحليل الكينزي وهيتعتمد هذه الطريقة على قياس الفجوات التضخمية، 

دي ين أيبين القوة الشرائية المتوفرة بالمنتجة في الاقتصاد و الخدماتالفروق بين حجم السلع و

 المستهلكين، 

 الدخل الوطني الحقيقي −الفجوة التضخمية= الطلب النقدي الكلي

قيس أنهي حجم الإنتاج الوطني الحقيقي، أي وبينعبارة عن الفرق بين الطلب الكلي النقدي  وهي

 2في الناتج الداخلي، أي أن: والنموالاختلال بين النمو في مخزون النقود 

 −الإنفاق الحكومي +الإنفاق الاستثماري += الإنفاق الاستهلاكيالكلي( الطلب الكلي )الإنفاق 
 الصادرات +الواردات

 

 

 الثالث: طريقة فائض المعروض النقدي الفرع

أن تغير نصيب الوحدة المنتجة   رأتتستند هذه الطريقة إلى نظرية كمية النقود المعاصرة، و التي   

أن  "فريدمان" أىمن كمية النقود هو المتغير الرئيسي الذي يسبب التغير في مستوى الأسعار، و ر

ية في تحديد الحجم الاستقرار في مستوى الأسعار في المدى الطويل لا يتحقق إلا بنجاح السلطات النقد

الفترة هو الحجم الذي لابد أن يسود كي يحافظ على مستوى الأسعار السائد في بداية و ،الأمثل لكمية النقود

الحجم الأمثل لكمية النقود هو ذلك الحجم الذي يتعين أن يلغي معدل تغيره في الزمنية موضع الاعتبار، و

معدل تغير الطلب على النقود، أو سرعة الناتج القومي ومارسه معدل تغير كل فترة زمنية الأثر الذي ي

بذلك فإنه إذا افترضنا ثبات الطلب على لأسعار السائد في فترة الأساس، ودورانها محافظا على مستوى ا

النقود أو سرعة دورانها يتعين أن يظل نصيب الوحدة المنتجة من كمية النقود )حاصل قسمة كمية النقود 

( ثابتا إذا أردنا أن نحافظ على المستوى العام للأسعار السائد في فترة الأساس، أما إذا على الناتج القومي

زاد الطلب على النقود أو انخفضت سرعة دورانها فيزيد نصيب الوحدة المنتجة من كمية القوة بالقدر الذي 

اط النقدي يمكن صياغة حجم الإفرو ،يلغي أثر انخفاض سرعة دوران النقود على مستويات الأسعار

 3استنادا لنظرية كمية النقود المعاصرة على النحو التالي:

Mext=Qoyt-Mt 

Mextحجم الإفراط النقدي : 

Qoytاس: متوسط الوحدة من الناتج المحلي الحقيقي من كمية النقود المتداولة في سنة الأس 

Mt  :كمية النقود المتداولة في سنة الأساس 

                                         
 .460، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، صوالمصرفي، الاقتصاد النقدي 2008مصطفى رشدي شيحة، 1
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 التضخم ومعالجةالمبحث الرابع: آثار 
لظاهرة التضخم آثار وخيمة على اقتصاديات الدول منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو اجتماعي و لمعالجة 

هذه الآثار تتخذ الحكومات إجراءات مختلفة للحد منه أو على الأقل التقليل منه، وسوف نتطرق إلى 

 .جميعها في هذا المبحث
 آثار التضخم: ولالمطلب الأ

 تصاديات من آثار التضخم الحادة والتي نذكرها فيما يلي: تعاني مختلف الاق

 

 

 الاقتصادية للتضخم الأول: الآثارالفرع 

 أثر التضخم على الإنتاج .1

 كون هناكتندما عندما يكون ارتفاع الأسعار نسبيا قد تكون له آثار جيدة على الإنتاج وذلك خاصة ع

 ن لزيادةلمنتجيللأسعار يخلق تنبؤات متفائلة بين اموارد غير مستغلة في الاقتصاد، فالارتفاع النسبي 

 لدخل حتىيف واهوامش ربحهم عندما تكون الزيادة في الأسعار أكبر ويتبع ذلك زيادة في الإنتاج والتوظ

ابي أثر إيج ن لهاوصول مرحلة التشغيل الكامل للاقتصاد، وبعد هذه المرحلة فأي زيادة في الأسعار لا يكو

 .ر إيجابيها أثج والتوظيف فتنتج من ذلك أن الزيادة النسبية في الأسعار قد يكون لعلى الدخل والإنتا

 1وتتمثل الآثار السلبية الناتجة عن التضخم فيما يلي:

 ي ضعف لتالوبا ،بوجود التضخم تتدهور القيمة الشرائية للنقود ولن يكون هناك إقدام على الادخار

 التكوين الرأسمالي.

 نقدي لب الوبالتالي انخفاض عرض السلع والخدمات بالنسبة للط ،دة الاكتنازيؤدي التضخم إلى زيا

 المتزايد، مما يؤدي إلى ظهور السوق السوداء.

 نتاج يؤدي التضخم إلى إحداث المضاربات والعمل على تحقيق أرباح سريعة بدلا من تطوير الإ

 بسبب حدوث الإضرابات في العلاقات الاقتصادية. ،والنهوض به

  ح يث يصبححالة التضخم الشديد يكون هناك هروب من العملة فيحاول كل فرد التخلص من العملة في

 قيمة النقود.تراجع  تفضيل السيولة منخفضا جدا نتيجة لاستمرار

 ولة.إن لم يكن التضخم مراقبا فإنه يحطم الموارد الرأسمالية الموجودة ويدفعها خارج الد 

 خلثر التضخم على إعادة توزيع الدأ .2

يتأثر الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخول الثابتة بسبب التضخم نظرا لانخفاض القدرة الشرائية 

للنقود وللدخل، بينما المنتجين والتجار والمضاربين يستفيدون بسبب الربح المفاجئ وذلك لارتفاع 

البيع لأجل تتأثر الأسعار، ويستفيد المقترضون بشكل أكبر ويتضرر المقرضون من ذلك، وكذا عمليات 

بشدة في الفترات التي يتوقع فيها تزايد الأسعار بشكل دائم ومن الصعب حينها استعمال هذا النوع من البيع 

 ، وفيما يلي توضيح لأثرفي الدول التي تعرف باستمرار ارتفاعا متسارعا في المستوى العام للأسعار

 2التضخم على مختلف الأعوان الاقتصاديين:

 

 

  والدائنينالمدينين: 

والخدمات كما الدائنون هم في معظم الحالات من يخسرون لأنهم يقترضون كمية أقل من السلع 

عندما تكون الأسعار منخفضة على عكس المدينون الذين يربحون لأنهم يرجعون  ايمكن لهم أن يستلمو
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فبذلك  ديونهم بالنقود التي أصبحت قيمتها الشرائية قليلة مما كانت عليه في وقت حصولهم على القروض

 بالسداد عندما تكون الأسعار منخفضة. اقامو ما قدر من الخدمات والسلع مقارنة إذا بأقلفإنهم يضحون 

 أصحاب المداخيل الثابتة 

لفوائد ضي واتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين تكون مداخيلهم من العقارات السكنية وملكية الأرا 

ة هذه الفئقية لوالمعاشات التقاعدية وغيرهم، حيث أن ارتفاع الأسعار ينتج عنه نقص في المداخيل الحقي

 نظرا للثبات النسبي الذي تتمتع به المداخيل.

 لأعمالرجال ا 

لى هم عنقود تمعظم رجال الأعمال يحققون ربحا كبيرا في حالة ارتفاع الأسعار خاصة إذا كان

ة ت في حاللسنداأما بالنسبة للمستثمرين في ا ،فتزداد الأرباح بشكل أكبر من تزايد التكاليف ،شكل سلع

 ارتفاع الأسعار فإنهم يخسرون.

  ر التضخم على التنمية الاقتصاديةأث .3

للتضخم تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية، حيث يكون الاقتصاد في حالة عدم التأكد بالنسبة لوضع 

في متوسط  والمدخراتونقصان، كونه يؤدي إلى تناقص في حجم الاستثمار ومستقبلهاالدولة الاقتصادي 

 1.الإنتاجية في الاقتصاد المحلي

 أثر التضخم على التجارة الخارجية .4

ؤدي يما  ذاوه، وخدماتإن التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمنتجات المحلية من سلع 

ؤدي دات يفي الوار والزيادةإلى نقص الطلب عليها من الخارج؛ أي نقص الطلب من الصادرات الوطنية 

 لانخفاض أسعارها مقارنة بالأسعار المحلية.

  ر التضخم على إعادة توزيع الثروةأثا .5

 تأثيروالمالية  الثرواتيمكن التميز هنا بين أصحاب الثروات المادية )الحقيقية( وأصحاب 

حقيقية الثروات المالية نتيجة التضخم سيخسرون جزء من القيمة ال فأصحاب منهم،التضخم على كل 

ثروة حاب الوانخفاض القوة الشرائية لهذه الأصول او الدخل، أما أصلأصولهم نتيجة ارتفاع الاسعار 

 م.ثماراتهتالمادية الحقيقية فإن التضخم سيزيد من قيمة اس

 التضخم على الاستهلاك والادخار آثار .6

ذه رائية لهة الشإن الارتفاع المستمر في الأسعار )التضخم( ومع ثبات الدخل النقدي سيقلل من القو

ذلك  قد يدفعو الاستهلاك،على مستوى للمحافظةى التناقص لإفراد الأ ادخاروبالتالي سيتجه  المداخيل،

لأصول وهي انا في هذه الحالة، مأأصحاب المدخرات السابقة إلى توجيه مدخراتهم إلى أصول أكثر 

ك سيؤثر ذل، وارالادخهب، ونتيجة لذلك سيزداد الميل الحدي للاستهلاك على ذالمادية كالسلع المعمرة وال

 سلبا على الاستثمار ونمو الناتج القومي الحقيقي. 

 :الآثار الاجتماعية للتضخمالثاني لفرعا

 ارتفاعها بالمقابلية للأفراد أصحاب الدخل الضعيف والأجور الثابتة وإن انخفاض القدرة الشرائ

سيتبع ذلك ظهور العديد الاجتماعي بين أفراد المجتمع، و عدم التوازنلفئات أخرى سيعمق من الاختلال و

والجمركي، التهرب الضريبي بالأبعاد الاقتصادية كالرشوة والسرقة وة من السلوكيات الاجتماعية المرتبط

إلى تدني لكسب المشروع  أو غير المشروع، وإلى تدني ولاء الموظفين و البحث عن فرص أخرى لو

الدولة على المستوى  يترتب عن ذلك كله تراجعو 2إنتاجية العمل بسبب إحساسهم بعدم عدالة الأجور،

 تعميق المشكلات الاقتصادية السائدة. و ،ي معاالاجتماعالاقتصادي و

 الآثار السياسية: الثالث الفرع

 من بينها نذكر مايلي:

 المظاهرات والاعتصامات والمطالبة بتخفيض الأسعار وزيادة مستوى الأجور. انتشار 

                                         
 .35، 34، ص ص2004عبد المنعم السيد علي، 1
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  ما يحدث ذلك ف الأنظمة السياسية القائمة بسبب وانهيارربما تصل الأمور الى العصيان المدني العام

رقابة اب الحاليا في الدول الغربية يعود جزء كبير منه إلى الإفراط في رفع الأسعار الناجم عن غي

 الحكومية عن التجار والمنتجين، والفساد الإداري واستغلال السلطة.

 المطلب الثاني: معالجة التضخم
اعية أو اجتم إن وجود آثار سلبية لظاهرة التضخم على كافة نواحي الحياة سواء كانت اقتصادية أو

ذكر نيلي  اوفيمللحد منه أو التقليل من آثاره  ووسائلوأدواتغيرها أدى إلى ضرورة توفير طرق علاج 

 أهم الأدوات التي ساهمت في التقليل من آثاره:

 في الحد من التضخم ودورهاالفرع الأول: السياسة المالية 

 1أدوات السياسة المالية لمعالجة التضخم في: وتتمثل

 

 

 

 الانفاق العام والضرائب .1

دم تستخ نفاق الحكومي، وقدتضخم بزيادة الضرائب أو تخفيض الإحيث تقوم الدولة في حالة ال

ت بفعل لخدماالسلع واالوسيلتين معا إذا دعت الحاجة، ولهذه السياسة أثر في تخفيض الطلب الكلي على 

 نفاق الحكومي.الضرائب والإ تأثير

 الجبري سياسة التسعير .2

كما يمكن  عليها،التأثير  جلأ في حالة التضخم من أدنى للأسعار وأتقوم الدولة بوضع حد أقصى 

 كلي.لطلب العلى اومن ثم و البطاقات التموينية للتأثير على حجم الاستهلاك أاستخدام نظام التقنين 

 سياسة الحد من زيادة الأجور .3

 جلأ ( كل ذلك من)أرضيةوذلك عن طريق وضع حد أعلى للأجور )سقف(، وحد أدنى للأجور 

 الحد من التضخم. ومحاولةر على الطلب الكلي التأثي

 السلع الكمالية استيرادسياسة الحد من  .4

يفة لتعرولة برفع اوذلك بهدف تخفيض الانفاق الاستهلاكي على السلع الكمالية، حيث تقوم الد

 نهائيا.ستيراد هذه السلع اد هذه السلع وأحيانا تقوم بمنع استيرالجمركية على ا

 يع الادخار الموجه نحو الاستثمارسياسة تشج .5

مار، لاستثاتهدف هذه السياسة إلى تقليل حجم الانفاق الحكومي، ومحاولة توجيه المدخرات نحو 

وة دة القالعرض الكلي، مما يساعد في تخفيض الأسعار وإعامما يؤدي إلى زيادة الناتج القومي أي 

 الشرائية للنقود.

 في الحد من التضخم ودورهاالفرع الثاني: السياسة النقدية 

 :ما يليفي معالجة التضخم في يةتتمثل أهم أدوات الساسة النقد

 الأدوات الكمية:  .1

 2:تتمثل الأدوات الكمية فيما يلي

 سياسة سعر الخصم .أ

ترض بموجبه البنوك التجارية من البنك دة الخصم أنه سعر الفائدة التي تإعا يعرف سعر

المركزي، كما يقصد به سعر الفائدة التي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية عند الاقتراض أو 

طلب إعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية بهدف حصولها على السيولة اللازمة التي تمكنها من زيادة 

من أجل مواجهة الضغوط التضخمية يعمد البنك المركزي إلى رفع و إلى الاقتصاد، مالمقدحجم الائتمان 

إعادة ة على القروض من البنك المركزي وسعر إعادة الخصم، حيث ترتفع تكلفة حصول البنوك التجاري

خصمها لأوراقها التجارية، مما يؤدي إلى الحد من قدرتها على منح الائتمان كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة 

                                         
 .،303302، مرجع سبق ذكره، ص ص 7200محمود الوادي وآخرون، 1
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ها البنوك التجارية على القروض الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين، الأمر الذي يقلل من قدرة التي تفرض

 بالتالي انخفاض حجم الطلب الفعال في الاقتصاد.تجارية على تمويل الاستثمارات، والبنوك ال

 سياسة السوق المفتوحة .ب

ففي حالة  ،بة على الائتمانإحدى مكونات السياسة النقدية التي تستخدمها السلطة في الرقا تعتبر

بنك الرغبة في معالجة الكساد عن طريق زيادة الإنفاق الكلي يقوم الانخفاض مستوى النشاط الاقتصادي و

الأوراق المالية مقابل تحرير شيك على حسابه فتزداد الودائع بمقدار المركزي بشراء بعض السندات و

تياطات النقدية للمصرف محفوظة لديه وتزداد الاحبالتالي زيادة ودائع الصرف التجارية الو ،الشيك

هكذا تتوسع هذه المصارف في منح الائتمان و القروض و ،حجم الائتمان زيادة يصبح بإمكانهالتجاري و

داد الإنفاق الكلي في بالتالي يزو ،هذا يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية في الاقتصاد القوميو ،لعملائها

لنشاط الاقتصادي و ظهور التضخم يعاني الاقتصاد في حالة ارتفاع مستوى اعلى عكس ذلك المجتمع، و

بائعا لبعض السندات والأسهم  في هذه الحالة فإن البنك المركزي السوق النقديةيدخل، وارتفاع الأسعارو

مان ئتيدفع هذه الأخيرة إلى تخفيض الاومما يقلل من الاحتياطات النقدية المحفوظة لديه  ،الأوراق الماليةو

كن أن يخفض الطلب الكلي الفعلي ويحد من التضخم هذا ما يؤدي إلى الإنفاق الكلي الذي يمالقروض، وو

 1ارتفاع الأسعار الذي يشهده الاقتصاد القومي.و

 سياسة الاحتياطي الإلزامي .ج

ي بنك المركزي في العادة بفرض نسبة معينة تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ بها كاحتياطيقوم ال

مقابل الودائع لديها، ويسمى ذلك بالاحتياطي القانوني او الالزامي، ويلتزم كل بنك بالاحتفاظ بتلك النسبة 

وفي اثناء ظاهرة التضخم يقوم البنك المركزي ركزي دون أن يحصل منها على أية فوائد،لدى البنك الم

النقود عن طريق تقديم القروض زيادة نسبة الاحتياطي، فتقل عندئد قدرة البنوك التجارية على خلق ب

 2.وبالتالي يقل حجم النقد في الاقتصاد، الامر الدي يساعد على مكافحة التضخم

 دوات النوعيةالأ .2

 3فيما يلي:دوات النوعية لسياسة المالية المعتمد عليها في معالجة التضخمالأتتمثل 

 

 

 سياسة تأطير القروض .أ

بل ة من قالنقدية بتحديد سقف لتطور القروض الممنوحوهو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات 

جموع فاع من لا يتجاوز ارتأالبنوك التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفق نسب محددة خلال العام، ك

 دولة القروض نسبة معينة، وفي حال الإخلال بهذه الإجراءات تتعرض البنوك لعقوبات تتباين من

اتجاه  روض فيمن سعي السلطات النقدية إلى التأثير على توزيع القلأخرى، واعتماد هذا الأسلوب ينبع 

اسة حظ أن سيقد لووالقطاعات التي تعتبر أكثر حيوية بالنسبة للتنمية، أو التي تتطلب موارد مالية كبيرة 

 يعود إلى: تأطير القروض لم تحقق في البلدان التي طبقت الضبط المطلوب للقروض، وهذا

 قروض الموجهة للخزينة.غياب تأثيره على ال 

  إجراء تقييد كبير لتمويل الاقتصاد فيرغبة السلطات النقدية. 

 النقدلجوء المشروعات إلى الاقتراض فيما بينها أو إلى إصدار سندات أو حتى الاقتراض ب 

 .الأجنبي

  السياسة الانتقائية للقروض .ب

أو مراقبة توزيعها، بهدف  يقوم البنك المركزي بإتباع أساليب انتقائية في منح قروض معينة

توجيه القروض إلى مجالات يراد النهوض بها بما يتماشى والسياسة العامة للدولة، ويمكن أن تشمل 

سياسة الانتقاء للقروض منح أسعار تفاضلية لإعادة خصم أوراق تجارية أو تمييز في أسعار الفائدة، 

                                         
 .229، ص 1998التافه أبو الفتوح،  1
 .317، مقدمة في النظرية الاقتصادية الكلية قسم الاقتصاد، الإسكندرية، ص2003/2004،وآخرونأحمد محمد مندور  2
(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، 2017-1990قياسية لحالة الجزائر )دراسة  ،أثر النفقات العامة على التصخم2019/2020حميد عزري، 3

 .161،162خيضر،بسكرة الجزائر، ص ص  جامعة
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أو  القطاعات في الاقتصاد، كالزراعة وتسديد خزينة الدولة لجزء من فوائد قروض ممنوحة لبعض

 الأشغال العمومية.

 الإقناع الأدبي .ج

ي فسلوكها  تغييرلويتمثل في التعليمات أو الإرشادات التي يقدمها البنك المركزي للبنوك التجارية 

ا إلا اضحوتأثيرا  تعطي الاتجاه الذي يخدم السياسة الائتمانية العامة، ومع هذا فإن سياسة الإقناع الأدبي لا

يمات التعلإذا دعمت بالأدوات الأخرى، وخاصة غير المباشرة منها، وتلتزم البنوك التجارية عادة ب

نوك، فهو البنك المركزي باعتباره بنك البطرف لتهديدات من تتعرض والإرشادات، وفي بعض الأحيان 

 الملجأ الأخير للإقراض. 

 المطلوبهامش الضمان  .د

ليه لوب على ذلك المقدار من النقود التي يمكن أن يحصل عيطلق مفهوم هامش الضمان المط

 حصول علىء الالعملاء من البنوك التجارية لتمويل مشترياتهم من الأوراق المالية؛ أي باستطاعةالعملا

ي من يد الباقوتسد مقدار معين من النقود من البنوك التجارية لتمويل نسبة معينة من قيمة الورقة المالية

واجهها لتي ياالاقتصادية  زي تحديد هذه النسبة تبعا للظروفاصة، وباستطاعة البنك المركأموالهم الخ

ار فع المقدرأي  ؛البنوك التجارية رفع هذه النسبة البلد، ففي حالة الانتعاش قد يطلب البنك المركزي من

صل عليه ن يحأمكن وتقليل مقدار القرض الذي ي ،الواجب دفعه لشراء الورقة المالية من الأموال الخاصة

ة ع حركالعميل من البنك التجاري لهذا الغرض، وتنخفض هذه النسبة في حالة الكساد من أجل تشجي

 .الاستثمار
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 :خلاصة الفصل
لتي اصادية التضخم من أهم المشكلات الاقت نأ ا الفصل يتضحمن خلال ما تم التطرق اليه في هذ

نظمتها على اختلاف أالمجتمعات السلبية على  لأثارهاالآراء  تعددت حولها ثار حولها النقاش و

اهرة ، وقد فسرت هذه الظالسياسية، واختلاف درجة تطورها الاقتصادي والاجتماعيالاقتصادية و

دية النق مدارس مختلفة ترتكز كل منها على مصادر معينة كالمدرسة الكلاسيكية، والمدرسةنظريات و

نها عدة طرق ميمكن قياس التضخم بنه أالفصل  اذمن خلال هكما اتضح  ،نزيةبالإضافة إلى المدرسة الكي

كذلك و، قاييسالأرقام القياسية للأسعار التي يمكن أن تأخذ أشكالا وصورا مختلفة حسب تكوين هذه الم

 حسب أنواع السلع التي تدخل أسعارها في عملية حساب الأوزان والترجيحات لكميات وأسعار

 ،رالمصد ،قللتضخم عدة أنواع يمكن تقسيمها حسب النطانه اتبين عية المختلفة، كما المجموعات السل

 أسباب درجة إشراف الدولة على الأسعار، ولكل هذه الأنواعوالعوامل التي تؤثر في عرض النقود 

خفاض والتي تمثلت أساسا في ارتفاع الطلب وتكاليف الإنتاج وان،لحدوثها في الفكر الاقتصادي

، ياسيةساو  ةوقد ترتب عن هذا كله مجموعة من الآثار السلبية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعي،العرض

ماد على الاعتبوقد عمل الاقتصاديون على إيجاد حلول أو طرق لتقليل هذه الآثار على الاقتصاد القومي 

 السياسة المالية والسياسة النقدية ومختلف أدواتهما.

 



الفصل الثالث:

الدراسة القیاسیة لأثر السیاسة المالیة على 
)التضخم في الجزائر
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تمهید:
المالیة ومختلف أدواتها وإلى ظاهرة التضخم ومختلف التطرق في الفصلین السابقین إلى السیاسة بعد

لمعرفة مدى مساهمة أثر السیاسة المالیة على التضخم في الجزائر، نحاول في هذا الفصل قیاس مسبباتها، س
تسعى أدوات السیاسیة في معالجة الآثار التضخمیة التي یعاني منها الاقتصاد الجزائري، خاصة وأن الجزائر 

تحقیق الاستقرار لفي المستوى العام للأسعار، ل إلى محاربة هذه الظاهرة وتحقیق الاستقرار كغیرها من الدو 
الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

وللتعرف على واقع ظاهرة التضخم في الجزائر وكذا أدوات السیاسة المالیة ومساهمتها في معالجة هذه 
:ثلاث مباحث هيتقسیم هذا الفصل إلىالظاهرة تم 

.المبحث الأول: السیاسة المالیة في الجزائر
.المبحث الثاني: التضخم في الجزائر

.المبحث الثالث: الدراسة القیاسیة
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المبحث الأول: السیاسة المالیة في الجزائر 
ك عدة إصلاحات لإعادة هیكلة اقتصادها، حیث ساعدت تلبالدولة الجزائریة قامت خلال فترة التسعینات 

مع مطلع الألفیة وأغفلت عن البعض الآخر، و الإصلاحات على تحسین بعض الجوانب الاقتصادیة والمالیة 
زینةوفرة مالیة ساهمت في إنعاش الخعلى إثره حقق الاقتصاد الجزائري ا في أسعار البترولارتفاعشهدت التي 

أطلقت عدة الاقتصادي القائم، و ، مما مهد إلى ظهور أفكار تنمویة جدیدة لإصلاح الوضع العمومیة للدولة
كما الأهداف المنشودة كرفع وتیرة النمو الاقتصادي ومحاولة الحد من التضخم، برامج تنمویة بغرض تحقیق

ندماج الالاح اقتصادها و سعیا لإصلیة المطبقة خلال فترة التسعیناتسیاسة مالیة مغایرة للسیاسة الماتم اتباع
مع التطورات العالمیة.

الانفاق الحكومي في الجزائر: لأولالمطلب ا
یمكن توضیح أقسام الإنفاق الحكومي وتطور هیكله من خلال ما یلي:

الفرع الأول: تطور الإنفاق الحكومي في الجزائر
حقیق من أهم أدوات السیاسة المالیة التي تعتمد علیها الحكومة الجزائریة في تالإنفاقیةتعد السیاسة 

جموعة الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة المرجوة، وذلك لقدرتها على التأثیر على المتغیرات الاقتصادیة وفق م
من الآلیات.

تعریف الإنفاق الحكومي.1
والواجبللدولةالعامةالمیزانیةفيالمسجلةلأعباءابأنهالحكوميالجزائري الإنفاقالمشرععرف

التخصیص؛بمبدأالتقیدمعالمالیةقانونخلالمنصریحنصبصدورلاإبهالقیامیتمبحیث لاتنفیذها،
فيإلامنه آخرنوعإلىالإنفاقمنمعینلنوعالمخصصةعتماداتلااأوالأموالتحویلیجوزلاأي

1المصالح.لمختلفالمتوازنالسیرلضمانوذلكجدا،ضیقةحدود

أقسام الإنفاق الحكومي في الجزائر.2
.ینقسم الإنفاق الحكومي في میزانیة الجزائر إلى الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري

الحكومي الجاري (نفقات التسییر)الإنفاق.أ
أساسا من أجور الموظفین، مصاریف هو ذلك الإنفاق الضروري لتسییر أجهزة الدولة الإداریة، والمتكون و 

قیمة مضافة منتجة صیانة البنایات الحكومیة، معدات المكتبات وغیرها من النفقات التي لا یترتب عنها أي
تتمكنحتىأموالمنتحتاجهبماالدولةهیاكلمدادلإأساساموجهالإنفاقمنالنوعفهذا،الوطنيللاقتصاد

یتطابقتعبیرو وهالعامة،الموازنةفيالوزاریةالدوائرحسبیتم توزیعه حیثالأنشطة،مختلفتسییرمن
2مباشرة.بصورالاقتصادیةالحیاةعلىالتأثیرإلىیهدفلاأنهمادامالمحایدةالدولةدورمعكبیرحدإلى

.1990-08-15بالمحاسبة العمومیة المؤرخ في المتعلق 21-90من القانون 04المادة 1
، ص ، الجزائر، اقتصادیات المالیة العامة: النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة2010س، محرزي محمد عبا2

66.
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:یليكماالعناوینهذهالقانونحددوقد
المحسومةوالنفقاتالعموميالدینأعباء.
العمومیةالسلطاتتخصیصات.
المصالحبوسائلالخاصةالنفقات.
العمومیةالتدخلات.

1:یليالوزارات كمابینتختلفالتيالأقساممنمجموعةإلىالعناوینهذهمنعنوانكلوقسم

:الإیراداتمنالمحسومةوالنفقاتالعموميالدینأعباءالعنوان الأول
مختلفةالالأعباءإلىبالإضافةالعمومي،الدینبأعباءللتكفلالضروریةالاعتماداتعلىالعنوانهذایشتمل

:هيخمسة أقسامالإنفاقمنالنوعهذاویشمل،الإیراداتمنالمحسومة
:الدولةاقتراض (للاستهلاكقابلدینالقسم الأول(.
:الخزینةسنداتفوائد(عائمةدیونأوالداخليالدینالقسم الثاني(.
 الخارجيالدینالثالث:القسم.
:والمؤسسات العمومیة.الجماعاتطرفالمبرمة منوالتسبیقاتالقروضأجلمنالضماناتالقسم الرابع
:مختلفةمنتوجاتعلىتعویض(الإیراداتمنمحسومةنفقاتالقسم الخامس(.
:العمومیةالسلطةتخصیصاتالعنوان الثاني

الأمة،مجلسالوطني الشعبي،كالمجلسوغیرها،السیاسیةالعمومیةالمؤسساتتسییرنفقاتفيوتتمثل
مجلس المحاسبة، المحكمة العلیا، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الدستوري،المجلس

بینمشتركةنفقاتهيالنفقاتوهذه،المجلس الأعلى للغة العربیةو الدولة، المجلس الإسلامي الأعلى 
الوزارات.

:المصالحبوسائلالخاصةالنفقاتالعنوان الثالث
:التالیةالأقساممنلعنواناهذایتكونو 

العمال.مرتبات–:الموظفونالأولالقسم
والمنح.المعاشات–الموظفونالثاني:القسم
الاجتماعیةالتكالیف–الموظفون:ثالثالالقسم.
المصالح.وتسییرالأدوات:القسم الرابع
الصیانةأشغالالخامس:القسم.
التسییر.إعاناتالسادس:القسم
مختلفةمصاریف: السابعالقسم.

العمومیةالتدخلات: العنوان الرابع

.1984جویلیة 07المتعلق بقوانین المالیة المؤرخ في 17-84من قانون 24المادة 1
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المختلفةالأهدافحسبالتحویلاتأصنافمختلفبینتقسمبدورهاهيالتيالتحویلبنفقاتتتعلق
وتضم:التضامن،وعملیاتوالاقتصادي،الاجتماعيالثقافي،كالنشاطلعملیاتها

:المحلیةالجماعاتوالإداریة) إعاناتالعمومیةالتدخلاتالقسم الأول(.
:الدولیةالهیئاتمساهمات(الدوليالنشاطالقسم الثاني(.
:الدراسةمنح(النشاط الثقافي والتربويالقسم الثالث(.
:اقتصادیة).إعانات(الاقتصادي النشاطالقسم الرابع
 والاقتصادیةالعمومیةالمصالحإعانات(اقتصادیةإسهاماتالخامس:القسم(.
:والتضامنالمساعدات(الاجتماعيالنشاطالقسم السادس(.
:وغیرها).المعاشاتصنادیقمختلففيالدولةمساهمة(اجتماعیةإسهاماتالقسم السابع

ستثماري (نفقات التجهیز)الإنفاق الا.ب
الاستثماري نفقات الاستثمار ذات الطابع الاستثماري التي یترتب عنها ارتفاع یتضمن الإنفاق الحكومي 

الناتج الوطني، وهي مخصصة للقطاعات العمومیة، حیث یتم توزیعها حسب الخطة الإنمائیة السنویة للدولة 
یتم تقسیم الإنفاق الاستثماري حسب و 1من أجل تجهیزها بالوسائل الضروریة بما یتماشى مع الأهداف الوطنیة،

2هي:وانین المالیة إلى ثلاث أبواب، و المتعلق بق17-48من القانون 35المادة 

ینقسم الإنفاق الاستثماري إلى ثلاث عناوین (أبواب)، وهي:العناوین:
لمنظماتاإلىأوالدولةأملاكإلىإماتسندالتيالنفقاتفيوتتمثلالدولة،طرفمنتنفذالاستثمارات التي

.العمومیة
من قبل الدولةالممنوحةالاستثمارإعانات.
.النفقات الأخرى المتعلقة بالعملیات الرأسمالیة
یليكماالقطاعاتحسبعناوینفيالاستثماريالإنفاقیجمع:القطاعات:
المحروقات.
التحویلیةالصناعة.
والمناجمالطاقة.
والريالفلاحة.
المنتجةالخدمات.
والإداریةالاقتصادیةالأساسیةالمنشآت.
والتكوینالتربیة.
والثقافیةالاجتماعیةالأساسیةالمنشآت.

، أطروحة مقدمة 2011_2001أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة ، 2016بوعكاز إیمان، 1
.251ص الحاج لخضر باتنة، الجزائر،لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة 

.1984جویلیة 17المتعلق بقوانین المالیة المؤرخ في 17_84من قانون 35المادة 2
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التجهیزووسائلالمباني.
الوزارات.منمعینعددیضمقدالقطاعأنإلىالإشارةمعللتنمیة،البلدیةالمخططات
وضوحاأكثربطریقةتبیانهاتمحیثيومواد،فصولفرعیة،اتعقطاإلىالقطاعاتتقسم:والموادالفصول

منعملیةكلتتركبحیثالاستثمار،برنامجهدفتمثلالتيالاقتصادیة النشاطاتمختلفحسبودقة
.ومادةفصلفرعي،قطاعقطاع،

:في الجزائرتطورهو الحكومي الإنفاق: هیكل فرع الثانيال
في الجزائر عدة تذبذبات 2020و1990مابین سنتي لقد شهد الإنفاق الحكومي خلال الفترة الممتدة 

یوضحه الجدول التالي:ماذاوه،والانخفاضالارتفاعبین 
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)2020-1990(خلال الفترة): هیكل الإنفاق الحكومي في الجزائر1الجدول رقم (
ملیار دینارالوحدة: 

الإنفاق مبلغالسنوات
الحكومي

الإنفاق نسبتها من الإنفاق الجاري
الحكومي

الإنفاق 
الاستثماري

الإنفاق نسبتها من 
الحكومي

1990136.5088.8065.0547.7034.95
1991212.10153.8072.5158.3027.49
1992420.10276.1065.7214434.28
1993476.60291.4061.14185.2038.86
1994566.30330.4058.34235.9041.66
1995759.60473.7062.36285.9037.64
1996724.60550.6075.9817424.02
1997845.10643.5076.14201.6023.86
1998875.70663.8075.80211.9024.20
1999961.70774.7080.5018719.45
20001178.10856.2072.67321.9027.33
20011321963.6072.94357.4027.06
20021550.61097.7070.79452.9039.21
20031639.31122.8068.49516.5031.51
20041888.901250.9066.2263833.78
200520521245.1060.67806.9039.33
200624531437.9058.611015.1041.39
20073108.60167453.851434.646.15
200841912217.7052.911997.3047.09
20094246.30230054.161946.3045.84
201044662659.1059.531807.9040.47
20115853.703897.2066.271974.3633.73
20126844.14935.9368.842233.9631.16
20136024.14131.5068.581892.6031.42
20146980.24486.3064.272493.9035.73
20157656.3461760.303039.3039.70
20167383.34591.162.182792.237.82
20176883.24757.864.382631.535.61
20188627.74584.453.124043.346.86
20198557.14954.457.893602.642.10
20207773.14863.962.572940.237.82

المصدر: من إعداد الطالبتین بالاعتماد على:
:بیانات الدیوان الوطني للإحصائیات على الموقع الالكترونيwww.ons.dz.
،النقدي للجزائر، التقریر السنوي على التطور الاقتصادي و بنك الجزائر

.www.bank_of_algeria.dzالموقع:
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1وهي كالتالي:،إلى فتراتالحكوميالإنفاقتقسیم تطور من خلال الجدول یتضح أنه یمكن

نتقلمن ا، فقد امستمر اكمیاور تطالإنفاق الحكومي في هذه المرحلة شهد:)1995-1990(ىولالفترة الأ - 
الحكومیة مسارها، ثم واصلت النفقات 1992ملیار دج سنة 420.10إلى 1990ملیار دج سنة 136.50

على الحكومي ملیار دج، ویرجع هذا إلى تزاید نسب الإنفاق 566.30إلى 1994التصاعدي لتصل سنة 
الرواتب والأجور وإلى تسدید المدیونیة العمومیة.

، حیث انخفض لحجم الإنفاق الحكوميذه الفترة بانخفاض ملحوظهتمیزت ):1999-1996الفترة الثانیة(- 
لتصل الحكومیة، ثم ارتفعت النفقات 1996ملیار دج سنة 724.60إلى 1995ملیار دج سنة 759.60من 
ملیار دج 961.70حتى بلغت الارتفاعفي الحكومیة، وواصلت النفقات 1997ملیار دج سنة 845.10إلى 
لسابقة، مقارنة مع الفترة ااكبیر اخلال هذه الفترة انخفاضالحكومیةمعدلات نمو النفقات قد عرفت ، و 1999سنة 

ولي، الهیكلیة المدعومة من قبل صندوق النقد الدمرحلة تطبیق الإصلاحاتمثلتیرجع ذلك إلى أن هذه الفترة و 
دمة من قبل الدولة.رفع أشكال الدعم المقى ضرورة تقلیص الإنفاق الحكومي و والتي ترمي إل

، الاقتصاديالفترة مرحلة تطبیق برامج الإنعاش ودعم النمو : تمثل هذه)2014-2000الفترة الثالثة(- 
2052إلى2000ملیار دج سنة 1178.10، فانتقل منوكبیرةزیادة متسارعة الإنفاق الحكوميحیث عرف 

ملیار دج 6980.2و2009ملیار دج سنة 4246.30لیصل إلى الارتفاع، ثم واصل 2005ملیار دج سنة 
.2014سنة 

وما یفسر هذا التزاید الإنفاق الحكومي،نسبة رتفاعا) هو 2014-2000وما یلاحظ على هذه الفترة (
ي للدولة العامة وتحسن الوضع المالالإیراداتهو ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولیة، ونتیجة لهذا ارتفعت 

بلاد، توسعیة قصد الخروج من الأزمة الاقتصادیة التي مرت بها الإنفاقیةبشكل كبیر، فانتهجت الجزائر سیاسة 
لیة والتي نتج عنها تدهور النشاط الاقتصادي والمستوى المعیشي للأفراد، من أجل ذلك تم إقرار ضخ موارد ما

امج )، البرن2004-2001(الاقتصاديق برامج خماسیة تتمثل في: برنامج الإنعاش لتطبیالاقتصادضخمة في 
)2014-2010(الاقتصادي)، برنامج توطید النمو 2009-2005التكمیلي لدعم النمو (

، حیث بلغ الحكوميفي الإنفاق امحسوساشهدت هذه الفترة انخفاض:)2020-2015الفترة الرابعة(- 
الإنفاق ، ثم واصل2015ملیار دج سنة 7656.3بـ مقارنة 2016ملیار دج سنة 7383.3الإنفاق الحكومي 

، حیث 2018ارتفاعا ملحوظا سنة لیعرف بعدها، 2017ملیار دج سنة 6883.2لیبلغ الحكومي الانخفاض
2014ةسنمنتصفغایة الانخفاض في هذه الفترة بعد الارتفاع الكبیر إلى قد عاودملیار دج و 8627.7بلغ

بها أسعار النفط في الأسواق الدولیة، والتي لطالما كان الاقتصاد الجزائري مرتبطا عرفت تراجعا فيالتي 

أثر السیاسة الإنفاقیة على التضخم في الجزائر دراسة تحلیلیة قیاسیة لحالة الاقتصاد الجزائري مقارنة مع مجموعة من الدول،2020برحومة سارة، 1
-159ص ص ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد بوضیاف "المسیلة"، الجزائر)،2018-1990العربیة للفترة (

160.
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في الانخفاض لیصل إلى واستمر ، 2019ملیار دج سنة 8557.1من جدید إلى الإنفاق الحكوميضلینخف
.ر النفطتداعیات فیروس كورونا وتراجع أسعابسبب2020ملیار دج سنة 7773.1

یمكن تقسیم ف) 2020-1990خلال الفترة (أما فیما یخص تطور الإنفاق الحكومي الاستثماري والجاري 
1إلى ثلاث مراحل أساسیة كما یلي:مراحله 

حادا خلال هذه الفترة، فكانت لإنفاق الحكومي الجاري ارتفاعا عرف ا:)1999-1990المرحلة الأولى (- 
ملیار دج بنسبة550.60من النفقات الإجمالیة لتصل إلى %65.05ملیار دج بنسبة 88.80بـالبدایة

من %80.50بنسبة 1999ملیار دج سنة 774.70ثم إلى1996من النفقات الإجمالیة سنة 75.98%
الأساسیة المهامقیامها بالدولة من خلال ةإلى سیطر الإنفاقلهذا النوع من الارتفاع، ویعود هذا إجمالي الإنفاق

ا عرف كموغیرها،  العمومیة المركزیة منها والمحلیة والتعلیم والصحةللإدارةالمنوطة بها كالتسییر المنتظم 
)،حیث انتقل من1995-1990ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات (و الآخرهالإنفاق الحكومي الاستثماري

هذا إلى اهتمام الحكومة ، ویعود1995سنة ملیار دج 285.90لتصل إلى1990ملیار دج سنة 47.70
فقد عرف الإنفاق) 1999-1996أما خلال السنوات (، الجزائریة بتنشیط النمو الاقتصادي وتشجیع الاستثمار

وترشیده، ثمالإنفاقلخفض المتخذةنتیجة التدابیر 1996ملیار دج سنة 174بقیمة اسجل انخفاضو تذبذبا 
أما سنة ،ستراتیجیةالإفي القطاعات تشجیع الاستثمار خاصةبسبب1998و1997ي من جدید سنتارتفع

التقلبات التي شهدتها سوق النفط الدولیة.نتیجة الإجراءات المتخذة بعدفسجل انخفاضا معتبرا 1999
حیث ف الإنفاق الحكومي الجاري خلال هذه الفترة ارتفاعا مستمرا،عر : )2014-2000المرحلة الثانیة (- 

انخفضإلى أنه الإشارة مع ،2009ملیار دج سنة 2300إلى 2000ملیار دج سنة 856.20منارتفع 
ویعود الارتفاع إلى زیادة الأجور، عملیة التوظیف،،تطبیق سیاسة تقشفیة في تلك السنةنتیجة2013سنة 

مشاریعبعد تنفیذشهد ارتفاعا محسوساأما الإنفاق الاستثماري فقدالعمومیة الجدیدة، المنشآتكبر حجم 
أي في2014أما خلال سنة ، القاعدیة والمشاریع الأخرى في إطار البرنامج التكمیلي لدعم النموالمنشآت

ملیار دج.2493.90ــ بإلى مستوى قیاسي قدر الإنفاق الاستثمارينهایة الفترة وصل
،للإنفاق الجاريومستمر لاحظ خلال هذه الفترة انخفاض ملحوظ ی):2020-2015المرحلة الثالثة (- 

هذا لاتخاذویرجع،ملیار دج4757.8إلى 2017سنة ارتفعملیار دج، ثم 4617بـ2015حیث قدر سنة 
عد على التقاعد بوتفعیل عملیة الإحالة،السلطات الجزائریة تدابیر حاسمة كخفض التوظیف في القطاع العام

في ،ملیار دج4863.9لتبلغ 2020أخرى سنة نخفض مرة یل2019من جدید سنة ارتفعسنة، ثم 60سن 
لینخفض بعدها،ملیار دج3039.30، حیث بلغ 2015ارتفاعا معتبرا سنة شهد الإنفاق الاستثماري حین

مس وقد ،2016ملیار دج سنة 2792.2مقابل 2017ملیار دج سنة 2631.5بلغ لیلسنتین على التوالي 
2018سنة الإنفاق الحكومياع السكن وبند نفقات أخرى، وارتفعهذا الانخفاض كل القطاعات باستثناء قط

تداعیات فیروس كورونا وتراجع أسعار النفط.بسبب 2020و2019ثم تراجع سنتي4043.3صل إلى یل

.164، 162ص ص، 2020برحومة سارة، 1
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الفرع الثالث: سیاسة الإنفاق الحكومي في الجزائر
، فقد طبقت الجزائر سیاسة إنفاقیة 2020-1990عرفت سیاسة الإنفاق الحكومي تغیرا خلال الفترة 

انكماشیة بعد الصعوبات المالیة الكبیرة التي واجهتها، لتتبنى بعدها مع بدایة الألفیة سیاسة إنفاقیة توسعیة ذات 
ق الحكومي أداة فعالة في تنفیذ البرامج توجه كینزي مستغلة في ذلك تحسن أسعار النفط، حیث كان فیها الإنفا

الحكومیة وتحقیق الأهداف التنمویة.  
)2000-1990(الهیكلي التصحیحسیاسة الإنفاق الحكومي خلال فترة .1

في الذاتیةالإصلاحاتفشلفبعدالجزائري،الاقتصادبهامرالتيالصعبةالفتراتمنالفترة هذهتعتبر
السوق،اقتصادنظامإلىالاشتراكيالنظاممنالانتقالتقررالوطنيالاقتصادعلىالعالمیةالأزمةآثارتجاوز

اللازمة،الاقتصادیةالتوازناتتحقیقإلىللوصولالدوليالنقدصندوقمعالتعاونالجزائر إلىفاضطرت
صارمةإدارةمعجدیدةاقتصادیةتوجهاتعلىاحتوىالذيالهیكليللتصحیحبرنامجعلىالاتفاقتملذلك

.الاجتماعیةالطبقاتمنالعدیدحقفيالأحیانمنكثیرفيومجحفةللطلب
الهیكليالتعدیلمخططوتطبیقالثالث،الائتمانيالاستعداداتفاقتوقیعومع1993من العاموابتداء

،الحكوميالإنفاقترشیدسیاسةبإتباعنفاقيالإشقهافيالمالیةالسیاسةإصلاحإطارالجزائر وفيشرعت
75(الإنفاقیةبالسیاسةالمتعلقالهیكليالتعدیلبرامجمعظمركزتحیث على ضرورة)البرامجه من هذ%
أشكالكلخلال رفعمنتطبیقهعلىالوصیةالسلطاتعملتماوهذا،الإنفاق الحكوميتخطیطعملیةترشید
لمشاریعوترتیب الأولویاتالأسعار،وتحریرالمتشددة،المداخیلسیاسةوإتباعالدولة،طرفمنالمقدمالدعم

.العامةالاستثمارات
النموودعمالاقتصاديالإنعاشبرنامجيظلفيالحكوميالإنفاقسیاسة.2

الحكومةتشجیعإلىالنفطأسعارارتفاعنتیجة1999سنةمنذللجزائرالمالیةالوضعیةتحسنأدى
بینماالممتدةالفترةفيخطةأطلقتحیث،الاقتصاديالإنعاشدعمبهدفكبیرةمالیةمبالغإنفاقعلى

2005سنتيبینماالممتدة الفترةفيالاقتصاديالإنعاشلدعمتكمیليالبرنامج الو 2004و2001سنتي 
حیثومؤشرات الدیون الخارجیة،المصرفیةوالسیولةالمالیةالأوضاعتحسینإلىأدىما، وهذا 2009و

معالاقتصادیة،القطاعاتجمیعمستوىعلىالنموإنعاشمسارلإكمالالنمولدعمالتكمیليالبرنامجوضع
قتصادلااتاریخفيبرنامجأكبراعتبروقد،2001سنةمنذالجزائرانتهجتهاالتيالإنفاقسیاسةمواصلة
الجنوبفيأحدهماإلیهبرنامجینإضافةوتمدج،ملیار4203بلغتالتيقیمتهضخامةحیثمنيالجزائر 
1191بـالمقدرةالإضافیةوالصنادیقدج،ملیار668بقیمةالعلیابالهضابوالثانيدج،ملیار432بقیمة
الاقتصاديالإنعاشبرنامجرصیدإضافةمعدج،ملیار1140بقیمةالخزینةحساباتوتحویلاتدج،ملیار

موجهةدجملیار8705مبلغالنمولدعمالتكمیليللبرنامجالماليالغلافلیشكلدج،ملیار1071بـالمقدر
.البرنامجمضمونلتنفیذ
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)0142-2010سیاسة الإنفاق الحكومي في ظل البرنامج الخماسي (.3
ماي24تمت دراسته والموافقة علیه یوم 2014-2010بالفترةخاصالعمومیةللاستثماراتبرنامجهو

الاستثماریة المخططاتسلسلةمواصلةإطارفيالبرنامجهذاواندرجالوزراء،مجلساجتماعبعد2010
صدهر تمالذيالكبیرالماليللغلافالاستقلال نظرامنذالجزائرعرفتهتنمويمخططأكبرویعتبرالعمومیة،

.ولاردملیار286بلغوالذي،المشاریعمختلفلإنجاز
الاقتصاديالجدید للنمو النموذج.4

إلى التأثیر على اقتصادیات2015أدى الانخفاض الشدید في أسعار البترول في السوق الدولیة منذ أكتوبر 
وشمال إفریقیا، كما كان لها وقع خاص على الاقتصاد للبترول في منطقة الشرق الأوسط الدول المصدرة

الوطني من خلال تراجع الموارد المالیة للجزائر وتقلص مدخراتها حیث:
ملیار 740جل رصید صندوق ضبط الموارد انخفاض حاد، حیث وصل إلى الحد الأدنى القانوني بس

.2015ملیار دینار نهایة 2072.2مقابل 2016دینار، في نهایة جوان 
 2015و2014ملیار دینار بین 34.81انخفاض احتیاطي الصرف لما یقارب.
 ینار ملیار د3186-، مقابل 2015دیسمبر ملیار دینار في نهایة3172.3-بلغ عجز المیزانیة

.2014خلال نفس الفترة من سنة 
 2015ملیار دینار في نهایة سنة 7656.3بلغ مجموع نفقات المیزانیة المسحوبة.

كان یهدف نموذج النمو الاقتصادي الجدید في جانبه المتعلق بالسیاسة المیزانیة إلى ثلاث أهداف 
ة ین إیرادات الجبایة العادیة، تقلیص معتبر في عجز المیزانیة، تعبئتتعلق بتحس2019رئیسیة آفاق 

الموارد الإضافیة الضروریة في السوق المالي الداخلي، كما كان یهدف في جانبه المتعلق بتنویع 
الاقتصاد الوطني إلى: مسار متنوع في النمو، عصرنة القطاع الفلاحي لتحقیق الأمن الغذائي 

تقال الطاقوي، تنویع الصادرات.والتصدیر، تحقیق الان
ني: الإیرادات العامة في الجزائرالمطلب الثا

یمكن توضیح تقسیم الإیرادات العامة في الجزائر وتطورها من خلال ما یلي:
سیم الإیرادات العامة في الجزائرتقالفرع الأول: 

1تأخذ الإیرادات العامة للدولة عدة أشكال وذلك كما یلي:

الدولة.مداخیل أملاك - 
مقابل الخدمات والمؤدات والأتاوى.- 
المساعدات والهبات والوصایا.- 
بذلك.تسدید رأسمال القروض والتسبیقات التي توافق علیها الدولة على المیزانیة العامة والقواعد المرتبطة- 
الإیرادات المختلفة للمیزانیة التي ینص القانون على تحصیلها.- 

.89صلطباعة والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للنشر وامساهمة في الدراسة المالیة العامة، 2005، أعمر یحیاوي1
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ولة المرخص بها قانونا.مداخیل المساهمات المالیة للد- 
الحصص المستحقة للدولة في مؤسسات القطاع العام.- 

: 2020_ 1990تحلیل تطور الإیرادات العامة من الفرع الثاني: 
الدراسة بالارتفاع المستمر والتذبذب كما یتضح من خلال لقد تمیزت الإیرادات العامة للجزائر خلال فترة 

الجدول الموالي:
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) 1990/2020تطور الإیرادات العامة في الجزائر خلال الفترة( :)2(الجدول
الوحدة: ملیار دینار

الإیرادات غیرالإیرادات الجبائیةالسنوات
الجبائیة

مجموع الإیرادات
العامة الجبایة العادیةالجبایة النفطیة

199076,271,15,2152,5
1991161,582,74,7248,9
1992193,8108,89,2311,8
1993179,2121,413,3313,9
1994222,1176,178,9477,1
1995336,1241,933,7611,7
1996495,9290,638,6825,1
1997592,9313,920,2926,6
1998425,9329,818,9774,6
1999588,3314,743,6950,5
20001213,2349,515,41578,1
20011001,4398,290,31505,5
20021007,9482,9112,21505,5
20031350524,999,41974,4
20041570,7580,472,12229,7
20052352,7640,483,83082,6
20062799720,8119,73639,8
20072796,7766,8124,13687,8
20084088,6965,2136,65190,5
20092412,71146,6116,73676
201029051298189,84392,9
20113979,71527,1283,35790,1
20124184,31908,6246,46339,3
20133678,12031248,45957,5
20143388,42091,4258,55738,4
20152373,52354,7374,95103,1
20161781,12482,2846,85110,1
20172372,52663,11147,26182,2
20182776,230331056714,2
20192714,43041,81526507,9
20202200,33046,8209,56289,7

قانون المالیة.نك الجزائر،المصدر: من إعداد الطالبتین بالاعتماد على ب
 Banque d'Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapports :2016, 2015,

2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002.
 https://www.mfdgi.goo.dz/index.php/qt/.
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2000لى إ1990من الممتدة الجبایة عرفت تزایدا مستمرا خلال الفترة نأنلاحظ من خلال الجدول
وهذا راجع للأداء الجید لحصیلة الضرائب الخاصة بالتجارة، وارتفعت حقوق التسجیل والطابع، وكذا ارتفاع ،

الواردات نتیجة تحریر التجارة الخارجیة وتوسیع نطاق المبادلات.علىTvaحصیلة الرسوم الجمركیة و
یة العادمال ساهمت خلال هذه الفترة في تمویل إیرادات الجبایة علأاكما نلاحظ أن الرسوم على رقم 

ویمكن تفسیر ارتفاع مساهمتها مقارنة بالضرائب الأخرى استحداث الرسم على النشاط المهني،خاصة بعد 
اقتطاعها یتم من المصدر مما یصعب عملیة التهرب الضریبي، ثم تأتي نأعلى الاستهلاك، كمالأنها تفرض

ضعف المداخیل والإدارة الضریبیة في عملیة سیر انخفاضها بالنسبة للرسوم بویمكن تفبعدها الضرائب المباشرة، 
اهرة التهرب والغش تحصیل الضرائب المباشرة خاصة الضرائب المفروضة على أرباح الشركات وتفشي ظ

الضریبي واتساع السوق الموازي فیما تبقى الضرائب غیر المباشرة هي الأقل مساهمة في تمویل الجبایة العادیة 
مقارنة بالعناصر الأخرى.

لتنخفض بعدها 2000سنةلىإ1990سنة من خلال الفترةقد شهدت الجبایة البترولیة تزایدا مستمرا و 
ملیار 2711,8لىإملیار دج وبعدها ارتفعت 942,9لىإ2002ملیار دج وسنة 956,3لىإ2001سنة 

نتیجة الانتعاش الذي عرفته أسواق النفط العالمیة طیلة هذه الفترة، وبعدها تراجع أسعار النفط 2007دج سنة 
ملیار 1927ر دج وملیا1715,4لى انخفضت الجبایة البترولیة إالعالمیةنتیجة الأزمة المالیة 2008سنة 

تعود بعد ذلك للارتفاع ، ل2010على التوالي واستمرت في الانخفاض حتى سنة 2009و2008دج سنتي 
ملیار دج بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولیة، وواصلت ارتفاعها 1529,4لى حوالي إ2011سنة 
تراجعت الجبایة البترولیة لتحل محلها الجبایة 2014بعد سنة و ملیار دج، 1577,7لىإ2014ل سنة خلا

حیث قدرت ب2020لى غایة ومواصلتها في الارتفاع إ2354,7ب2015حیث قدرت سنة العادیة،
ویرجع ذلك لعدة عوامل نذكر منها:3046,8

،تشغیلكثرة الإعفاءات الضریبیة والامتیازات أو التخفیضات الدافعة إلى تشجیع الاستثمار والتصدیر وال- 
مما أدى إلى اللجوء إلى الغش والاحتیال.

التهرب الضریبي بسبب كثرة القطاعات الموازیة.لىإاللجوء- 
ثر فاض قیمة الدینار الجزائري مما أتطور حصیلة الجبایة البترولیة الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول، وانخ- 

إیجابا على الحصیلة بالدینار الجزائري.
ستهدف جمالیة، حیث االإمحاولة زیادة الإیرادات یتمثل فيونلاحظ من الجدول أیضا أن التوجه العام 

، بالتركیز أساسا على محاولة إحلال 2020ملیار دینار سنة 6289,7إلى 2016سنة 5110,1زیادتها من 
تماد على الجبایة البترولیة كمورد الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة (النفطیة)، أو على الأقل تقلیل الاع

رئیسي للمیزانیة.
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):2020-1990الثالث: تطور الموازنة العامة في الجزائر (المطلب 
تعتبر الموازنة العامة من أهم أدوات السیاسة المالیة التي تعتمد علیها الدولة في تحقیق التوازن الاقتصادي 

الانفاق العام، حیث شهدت الموازنة العامة في الجزائر عجزا عن طریق استخدام السیاسة الضریبیة وسیاسة 
.1986متواصلا نهایة فترة الثمانینات إثر الأزمة النفطیة لسنة 

).2020-1990وسنجد في الجدول التالي أهم تطورات الموازنة العامة خلال (
)2020-1990(تطور الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة:)3(الجدول رقم

رصید الموازنة (ملیار دج)السنوات
199016
199136,8
1992108,27-
1993162,68
199489,15-
1995147,89-
1996100,55
199781,57
1998101,45-
199911,2
2000400,06
2001184,5
20029,5
2003335,2
2004340,5
20051030,8
20061186,9
2007579,3
20081288,6-
2009971-
20101392,8-
20112328,8-
20123254,3-
20132128,2-
20143068-
20153103,8-
20162285,9-
20171234,7-
20184473,8-
20194650,7-

تقریر البنك المركزي من الموقعالمصدر: من إعداد الطالبتین بالاعتماد على:
www.bank-of- Algeria.dz/html/rapport.htm
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ا یقارب ملىإوارتفع 1990ملیار دج سنة 16شهدت بدایة التسعینات تحسنا في الموازنة العامة بلغ 
، لتسجل 1991نتیجة بدایة الإصلاحات الضریبیة التي أقرتها الحكومة سنة 1991ملیار دج سنة 36,80

كنتیجة لزیادة حجم الانفاق مقابل تراجع1992ملیار دج سنة 108,27بعد ذلك الموازنة العامة عجزا بقیمة 
لىإع، وهذا راجملیار دج162,68بمقدار افائض1993بینما شهدت سنة أسعار النفط في الأسواق الدولیة،

1995و1994زیادة الطلب على الموارد البترولیة بسبب حرب الخلیج، لتسجل بعد ذلك عجزا خلال سنتي 
نتیجة تراجع الجبایة البترولیة 1995خلال سنة 147,89و1994ملیار دج سنة 89,15الذي بلغ حوالي 

1996العامة فائضا خلال سنتي عقب انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولیة، في المقابل سجلت الموازنة 
ملیار دج على التوالي نتیجة انتعاش سوق النفط، وفي سنة 81,5ملیار دج و100,55قدر بحوالي 1997و

ملیار دج نتیجة لانطلاق الإصلاحات الهیكلیة المدعومة من طرف 101,45سجلت عجزا بلغ حوالي 1998
ملیار دج ثم تحول 11,2سجلت حوالي 1999ي سنة وفلى تخفیض الانفاق العام،تي هدفت إالمؤسسات ال

بعد أن تحسنت أسعار النفط.2000ملیار دج سنة 400إلى فائض بقیمة 
فنلاحظ أن المیزانیة سجلت فائضا نتیجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق 2007-2000أما خلال الفترة 

ملیار دج سنة 335,2حوالي لىإدج لیرتفعملیار 184,5ما قیمته 2001العالمیة، وقد بلغ الفائض سنة 
2007، في حین انخفض سنة 2006سنة ملیار دج1186,9و2005ملیار دج سنة 1030,8و 2003

نتیجة الأزمة المالیة العالمیة 2008ملیار دج، وبعد الانخفاض الحاد لأسعار النفط خلال سنة 579,3لىإ
لى إ2009ملیار دج خلال نفس السنة وانخفض خلال سنة 1288,6سجلت الموازنة العامة عجزا بلغ حوالي 

ملیار دج، 1392,8لى ما یقارب إ2012، 2011، 2010ملیار دج، لیرتفع خلال السنوات 971حوالي 
ملیار 2128,8لى إ2013دها انخفض العجز سنة ملیار دج على التوالي، بع3254,2ملیار دج و2328,8

تفاقم العجز 2014نفاقها خلال هذه الفترة، وابتداء من سنة ذا العجز إلى التوسع الحكومي في إدج، ویعود ه
ملیار دج سنة 3103,8إلى 2014ملیار دج سنة 3068حیث ارتفع من ،المسجل في الموازنة العامة

2017و2016نفاق العام، بینما انخفض سنتي توسع الحكومة في الإمقابلنتیجة تراجع أسعار النفط2015
التي ملیار دج على التوالي كنتیجة لسیاسة ترشید النفقات العامة 1234,7ملیار دج و 2285,9حوالي لىإ

2018، لیرتفع العجز سنة 2014اعتمدتها الحكومة الجزائریة عقب انهیار أسعار النفط في النصف الثاني من 
.2019ملیار دج سنة 4650,7ملیار دج و4473,8ـبما یقدر لىإ

جهها السیاسة المالیة في الجزائر: التحدیات التي تواالرابعالمطلب 
من و ،تتمثل في تلك المتغیرات التي قد تؤثر على أداء السیاسة المالیة من أجل تحقیق أهدافها المسطرة

یلي:ها نذكر مابین
التنافسیة الدولیةالفرع الأول: 

الكثیر من التطورات في ظل ما یعرف بالعولمة، وأصبحت الدول الیوم الواقع أن العالم الاقتصادي یشهد
على الصعید العالمي، نظرا لتبعیة هذه المتخلفة ومنها الجزائر تتأثر بكل الصدمات والأزمات التي تحدث 
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تلالات على الصعیدین الكلي ائري یعاني من الكثیر من الاخالجز البلدان لهذه الدول، وفي الحقیقة أن الاقتصاد 
وبحسب تقریر البنك الدولي فإن البلدان النامیة تواجه ، الجزئي، الشيء الذي جعل منه اقتصادا تابعا وضعیفاو 

لأمر االتدفقات الرأسمالیة الكبیرة والمتقلبة، و توترات الأسواق المالیة تتمثل فيمخاطر رئیسیة في الأمد القصیر
إضرابات مالیة واسعة النطاق، مما قد یؤثر على المالیة العامة للاقتصاد الجزائري ویؤثر إحداثالذي من شأنه 

طالما أن تنافسیة الاقتصاد الجزائري غیر ذلك ة، و أساسا على السیاسة المالیة بسبب المخاطر غیر المتوقع
والأزمات التي قد تؤثر على سیاسته الانفاقیة وسیاسته تجنب الصدمات فلا یمكن بأي حال من الأحوال قویة 

الضریبیة اللتین تدخلان في السیاسة المالیة بشكل عام.
الاقتصادیة الإقلیمیة والعالمیةالفرع الثاني: التكتلات

تعتبر التكتلات الإقلیمیة والعالمیة من بین أهم المظاهر التي أفرزتها العولمة، ذلك أنها تسمح بتنسیق 
تعاملها مع عن والواقع أن تعامل الجزائر مع دولة ما یختلف ،سیاسات الاقتصادیة بین الدول المنطویة تحتهاال

ولذلك فإن التكتل الاقتصادي والعالمي یفرض على الجزائر شروطا تمس بسیاستها الاقتصادیة ،تكتل اقتصادي
. وبشكل أدق سیاستها المالیة
ورومتوسطیة فرض علیها إعادة النظر في سیاستها المالیة خاصة الأفاق الشراكةتإن توقیع الجزائر لا

فإن عقد شراكة مع أي تكتل اقتصادي یعتبر تحدیا للسیاسة المالیة الجزائریة لذلك فیما یتعلق بنظامها الضریبي، 
تصادي یفرض علیها أیضا التي ینبغي اتخاذها من جهة، ومن جهة أخرى فإن دخول الجزائر لأي تكتل اق

نسیق سیاستها المالیة في مجال ي تنسیق السیاسة الاقتصادیة بین هذه الدول وبشكل أكثر دقة تواجهة تحدم
نفاق الحكومي، وكذا في مجال الضرائب فیما یعرف بالتنسیق الضریبي، دون أن ننسى التنافس الضریبي الإ

مارات الأجنبیة.القوي الذي تمارسه العدید من الدول من أجل الظفر بحصة كبیرة من الاستث
لثالث: المنظمة العالمیة للتجارةالفرع ا

لانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، حیث أبدت استعدادها من خلال محاولة تطبیق تحاول الجزائر جاهدة ا
المفروضة علیها من دول هذه المنظمة، وفي الواقع فإن تطبیق هذه الشروط یفرض على الجزائر إعادة الشروط 

استها المالیة في مجال الضرائب، وخاصة في المجالات المحددة ضمن بنود التعاملات في هذه مراجعة سی
المنظمة.

إن الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة یفرض على الحكومة الجزائریة الالتزام بالعدید من المبادئ الضریبیة 
الالتزام بالضوابط المتعلقة لىإإضافة والضوابط التي وردت في اتفاق تدابیر الاستثمار المتصلة بالتجارة، 

بالتعریفة الجمركیة، ولذلك یعتبر الانضمام لهذه المنظمة تحدیا كبیرا خصوصا بالنسبة للسیاسة المالیة التي 
.ینبغي تطوریها واتخاذ التدابیر المواكبة لانضمام الجزائر لها
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ي الجزائرالتضخم فواقع ظاهرةالمبحث الثاني: 
لطات یعتبر التضخم من بین المشاكل الاقتصادیة التي عانت ولا تزال تعاني منها الجزائر لذلك أولت الس

مبحث التطرق في هذا اللذلك سیتمفي معدلاتها وضبطها، الجزائریة اهتماما كبیرا لهذه الظاهرة بغیة التحكم 
ا.ومعدلاتهاوأنواعهي الجزائر بغیة التعرف على أسبابها ظاهرة التضخم فل

الأول: أسباب التضخم في الجزائرالمطلب
1:نذكر ما یليأهم أسباب الضغوط التضخمیة في الجزائر من

سباب الداخلیة للتضخم في الجزائرالفرع الأول: الأ
الأسباب الداخلیة للتضخم فیما یلي:تتمثل 

زیادة الطلب المحلي.1
،والعائلاتإن التطورات التي عرفتها الجزائر هي التي زادت من أهمیة زیادة الطلب لدى كل المؤسسات 

اع ویعتبر التوسع في الاستهلاك وأنماط الاستثمار المعتمدة في الجزائر من أهم العوامل المسؤولة عن ارتف
الجزء الأكبروعائلاتهمالعمالحیث یشكل مختلفالأسعار في كل المراحل التي مر بها الاقتصاد الوطني، 

فالأجور التي یتحصلون علیها تمثل عنصرا هاما في تحدید المستوى العام من مستهلكي السلع والخدمات،
نتاجي للأسعار، نتیجة التأخیر بین الزیادة في الطلب الفعلي على مستوى سوق السلع والخدمات وبین الجهاز الإ

تكیف مع الطلب الجدید.تاج إلى وقت حتى یالوطني الذي یح
ارتفاع التكالیف الإنتاجیة.2

من تكالیف الإنتاج %90و%40تمثل الأجور في الجزائر جزءا كبیرا من التكالیف، حیث تتراوح بین 
عر ستیجة لتخفیض وني حدثت في تكالیف المواد الأولیة، الزیادات التلىإوبالإضافة ،التي تتحملها المؤسسات

ن أجل والتقلبات في الأسواق الدولیة فقد اتجهت تكالیف هذه المواد إلى التضخیم في الفاتورات مصرف الدینار 
ن مهذه المواد بسبب تدهور احتیاطاتها لالمصدرةوهذه الظاهرة تفرضها الدول ،تغطیة أخطار الدفع المتأخر

واد في تموین المخازن بالمعوالانقطاالعملة الصعبة، وكذا تدهور وسائل الإنتاج والعجز في قطع الغیار 
الأولیة.

الإصدار النقدي غیر المراقب.3
زیادة في العندما تفوقللتضخم اسببیة المتداولة في الاقتصاد الوطني التي تشكلویقصد به الكتلة النقد

كالناتج الداخلي، وبالتالي حدوث ما یسمى بالاختلال في الكتلة المتغیرات الأخرىالزیادة فيكمیة النقود 
2النقدیة.

المضاربة.4

مجلة أبحاث اقتصادیة )،2012-1990أثر التضخم على میزان المدفوعات دراسة تحلیلیة قیاسیة للجزائر خلال الفترة (، 2014بن یوسف نوة،  1
.37، 36محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ص صإداریة، العدد السادس عشر، جامعة و 
بوادكس ، مجلة دفاتر 2020-1990التضخم في الجزائر دراسة تحلیلیة خلال الفترة تقییم سیاسات استهداف ،2022، ةبلخرش عائشة، كیفاني شهید2

.340ص، 11، المجلد 1العدد
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، وبالتالي المضاربةوستثمار المنتج نحالاهناك مقدار كبیر من الثروات الوطنیة في الجزائر تحول من 
ت تضاربیة، ذلك نتائج سلبیة كالنقص في الإنتاج، غلق بعض المصانع التي یمارس صاحبها نشاطاتترتب عن

وكل هذه الأموال المتداولة خارج البنوك قد تكون سببا رئیسیا ،بیع وشراء مواد أولیة في الحال دون تصنیعها
1وغیرها.العقارات، الأراضي، المواد الأولیةكوالمضاربة وهي تشمل كل القطاعاتفي ظهور التضخم

ارتفاع نسبة قروض الاستغلال.5
یة لتدعم المؤسسات العمومیة، حیث أن الدول تستخدم المؤسسات العموموتترجم هذه الوضعیة بمدیونیة

وأمام هذا الوضع لم یكن أمام ، تسوق منتجاتها بأسعار أقل بكثیر من تكالیف إنتاجهاالمواد الاستهلاكیة ف
قتراض الخارجي جعل الدولة تلجأ دائما للاوهذا ما ، میة تحقیق أدنى مستوى من الأرباحالمؤسسات العمو 

النقدي وارتفاع مستوى الأسعار وبالتالي زیادة نسبة التضخم ،لإصدار النقود غیر المغطاةلتمویل المؤسسات أو 
2الإنتاج والاستهلاك.عن

عجز المیزانیة.6
ملیار دینار سنة 200من عجز في المیزانیة، وكان أعلى مبلغ هو تعاني الجزائر 1980منذ عام 

هذا العجز عن السیطرة وازدادت خرجوقد من إجمالي النفقات للسنوات الأخیرة، %3,5نحومثلت1993
وتهریب العملة ازدیاد حجم العجزمما أدى إلى تضاعف الدخل، ،الفجوة التضخمیة بین الدخل وتطور الإنتاج

3التضخم.معدلات ضاعف مما 

النقدیة وما یقابلها في الإنتاجختلال بین الكتلةالا.7
في الموجودات من السلع والخدمات في السوق التي لا تقابلها زیادة في الكتلة النقدیة إن الزیادة المفرطة 

حیث أن الكمیة الكبیرة من الكتلة النقدیة المتداولة تخلق طلبا ا هاما في إحداث الضغوط التضخمیة،تعد سبب
فالجزائر في خلق ضغوط تضخمیة،، ومنه تتسبب إضافیا غیر معوض بزیادة في عرض السلع والخدمات

اتبعت سیاسة تنمویة في بدایة تسعینات القرن الماضي تطلبت منها أموال ضخمة لتنفیذ المشاریع والاستثمارات، 
النقدي، وفي بعض الأحیان حتى بدون مقابل من الذهب والعملة ار فلجأت الدولة للاقتراض وتوسیع الإصد

دات النقدیة في الدورة الاقتصادیة بدون أن یقابلها زیادة حقیقیة في السلع الصعبة، وهو ما أدى إلى زیادة الوح
والجدول التالي یوضح الخلل والتباعد بین نسبة والخدمات، الأمر الذي دفع بالأسعار المحلیة نحو الارتفاع، 

خمیة في الذي یعد أهم مصادر الضغوط التضنمو الناتج المحلي الإجمالي ونسبة نمو الكتلة النقدیة 
الجزائر.

.88صشباب الجامعة، الإسكندریة،مؤسساتالتضخم المالي،، 2006غازي حسین عنایة، 1
ماجیستیر في مقدمة لنیل شهادة رسالة لبلدان النامیة،دور السیاسات النقدیة والمالیة في مكافحة التضخم في ا،2003/2006أحمد صلاح الجلال، 2

.49، جامعة الجزائر، صنشورةعلوم التسییر غیر م
.341، 340، ص ص 2022بلحرش عائشة، كیفاني شهیدة، 3
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تطور حجم الكتلة النقدیة في الجزائر مقارنة بتطور الناتج المحلي الإجمالي خلال ):4(رقم الجدول 
)2020-1990الفترة (

دینار جزائري  ملیار

الناتج المحلي )%(معدلنموالكتلة النقدیة السنوات
الإجمالي بالأسعار 

الجاریة

معدل نمو الناتج 
الإجمالي المحلي 
)%(

1990343.00-555.80-
1991415.2721.07844.5051.94
1992515.924.231048.224.12
1993627.4221.621166.011.23
1994723.5115.311491.527.91
1995799.5610.511990.633.46
1996915.0514.442570.0029.01
19971081.5118.192780.18.17
19981592.4647.242830.51.8
19991789.3512.363238.114.40
20002022.5313.034123.527.34
20012473.5122.294227.12.5
20022901.5317.304522.76.9
20033299.513.715252.316.13
20043644.410.456149.117.07
20054070.411.687561.923.0
20064827.618.608501.612.6
20075994.624.179352.810.0
20086955.916.0311043.718.2
20097178.73.209968.09,7-
20108162.813.7011991.520.3
20119929.221.6314588.921.1
201211015.110.9316209.510.9
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201311941.58.4016647.92.8
201413673.214.5017228.53.4
201513704.50.2216712.63.0-
201613816.30.8117514.64.8
201714974.68.3818876.27.8
201816636.711.0920259.07.3
201916506.60,78-20284.20.1
202017682.77.1218383.89.4-

بالاعتماد على المصادر التالیة:ین تالمصدر: من إعداد الطالب
على الموقع الإلكتروني: 2020-2008بیانات بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة للسنوات -

WWW.bank-of-algeria.dz
بیانات البنك الدولي على الموقع الإلكتروني:-

https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=chart
حیث انتقلت ،)2020-1990خلال الفترة (امستمر اأن الكتلة النقدیة شهدت توسعنلاحظ من الجدول

لتصل 2010سنة 8162.8ثم إلى 2000ملیار دج سنة 2022.53إلى 1990ملیار دج سنة 343من 
16506.6إلى 2019ملیار دج، لتنخفض سنة 163207، أي زادت بقیمة 2018سنة 16663.7إلى 

اارتفاعالآخرملیار دج،  كما شهد الناتج المحلي هو17682.7إلى 2020ترتفع من جدید سنة و ملیار دج 
ثم 2000ملیار دج سنة 4123.5إلى 1990ملیار دج سنة 555.80خلال نفس الفترة، حیث انتقل من 

أي ارتفع خلال هذه الفترة بقیمة ؛2018ملیار دج سنة 20259لیصل إلى 2010سنة 11991.5إلى 
لیبلغ 2020ینخفض سنة ملیار دج ل20284.2لیبلغ 2019سنة الارتفاعملیار دج واستمر في 19703.2
أي عدم تطابق ؛لزیادة في الكتلة النقدیةاالاسميعدم مواكبة الزیادة في الناتج المحلي الإجمالي ل18383.8

فترة، وهو ما یجعل من التضخم نتیجة حتمیة خاصة خلال الفترة الهذهالإنتاج والنمو النقدي في الجزائر خلال
، والاستثماراتالمشاریع لتنفیذتنمویة التي شهدت ضخ أموال ضخمة وهي مرحلة البرامج ال،)2001-2004(

،لیعرف نمو الكتلة النقدیة ارتفاعا في المتوسط فاق معدل نمو الناتج المحلي تزامنا مع ارتفاع معدلات التضخم
في الجزائر.وهو ما یدل على أن العامل النقدي یعتبر أهم الأسباب المنشئة للضغوط التضخمیة

م في الجزائرالثاني: الأسباب الخارجیة للتضخالفرع 
توجد العدید من العوامل الخارجیة التي تِؤثر بشكل أو بآخر على استقرار الأسعار في الاقتصاد الوطني، 
وفیما یلي عرض لأهم عامل ألا وهو التضخم المستورد، فسیاسة الانفتاح الاقتصادي وتحریر التجارة الخارجیة 

دة التضخم محلیا خاصة في ظل ضعف من حزادتالمطبقة من قبل السلطات الجزائریة منذ مطلع التسعینات 
.القطاع الإنتاجي واختلال میزان المدفوعات
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ثر بشكل كبیر على الأسعار المحلیة ویعود ذلك إلى تبعیة الجهاز الإنتاجي إن ارتفاع أسعار الواردات أ
جغرافیة الخارج، حیث یفضل المستهلك الجزائري المنتجات الفرنسیة، وذلك راجع لعوامل لىإفي الجزائر

واقتصادیة وثقافیة.
صائیات مع العالم الخارجي خلال المستورد في الجزائر سیتم عرض إحومن أجل توضیح أثر التضخم

).2020-1990الفترة (
)2020-1990تطور حجم الصادرات والواردات في الجزائر خلال الفترة ():5قم (ر الجدول 

ملیار دولار 
الوارداتالصادراتالسنوات
199012.889.77
199112.447.77
199211.518.31
199310.418.79
19948.899.15
199510.2610.10
199613.259.09
199713.898.69
199810.219.40
199912.539.16
200022.039.17
200119.139.94
200218.8011.97
200323.1612.38
200431.3018.16
200546.0020.36
200654.6121.46
200760.1627.63
200879.3039.45
200945.1739.28
201057.0540.45
201173.4947.25
201271.8750.35
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201364.9755.03
201460.0658.58
201534.6751.70
201630.0347.09
201735.1946.05
201841.8046.27
201935.8241.93
202023.834.4

البنك الدولي على الموقع الإلكتروني:بیانات على ین بالاعتماد تالمصدر: من إعداد الطالب
https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=cha
rt

)، حیث انتقلت2020-1990الفترة (خلالعرفت ارتفاعایظهر الجدول أعلاه أن الواردات الجزائریة 
خلال ، كما سجل وجود تذبذبات في قیمة الواردات 2020سنة 34.4إلى 1990ملیار دولار سنة 9.77من 

) فعرفت ارتفاعا مستمرا وكبیرا لقیمة الواردات الجزائریة 2014-2001)، أما الفترة (2000-1990الفترة (
-2015بخلاف الفترة (2014ملیار دولار سنة 58.58إلى 2001ملیار دولار سنة 9.94التي ارتفعت من 

ملیار دولار 34.4إلى 2015نة ملیار دولار س51.70)، والتي عرفت انخفاضا طفیفا من قیمتها من 2020
حیث شهدت ،، كما یلاحظ التذبذب المستمر في حجم الصادرات الجزائریة على طول فترة الدراسة2020سنة 

لترتفع 1994ملیار دولار سنة 8.89إلى 1990ملیار دولار سنة 12.88الصادرات انخفاضا ملحوظا من 
-2002، وشهدت الفترة (1997ملیار دولار سنة 13.89ملیار دولار ثم إلى 10.26إلى 1995سنة 

ملیار دولار سنة 71.87إلى 2002ملیار دولار سنة 18.80) ارتفاعا كبیرا في قیمة الصادرات من 2012
، وذلك نتیجة تداعیات الأزمة المالیة العالمیة، أما الفترة 2009باستثناء الانخفاض الكبیر سنة 2012

ملیار دولار، 30.03إلى 2014ملیار دولار سنة 60.06ملحوظا من ) فشهدت انخفاضا 2014-2016(
فقد سجلت 2018و2017، أما السنتین 2014ویرجع ذلك إلى انهیار أسعار النفط في الأسواق العالمیة سنة 

ملیار دولار على التوالي، ویرجع ذلك إلى انتعاش 41.80ملیار دولار و35.19بـ فیها ارتفاعا قدرالصادرات 
ملیار دولار سنة 35.82من ا) سجلت انخفاض2020-2019سعار النفط خلال هاتین السنتین، أما الفترة( أ

بسبب تراجع أسعار النفط  في الأسواق العالمیة بعد تراجع الطلب 2020ملیار دولار سنة 23.8إلى 2019
أسعار النفط في لتطور المترتب عن إجراءات الإغلاق الاقتصادي؛ أي أن الصادرات الجزائریة تتطور تبعا 

من هیكل الصادرات، كما %97ما یفوق نسبةد النفط الذي یمثل الأسواق العالمیة لاعتماد الجزائر على مور 
أن أثر الصادرات التضخمي یظهر من خلال استعمال عوائدها في خلق كتلة نقدیة زائدة في الاقتصاد دون 

وجود مقابل مادي في السوق المحلي.
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اني: أنواع التضخم في الجزائرالمطلب الث
ل منها: مشكلة التضخم التي تفاقمت بشكل ملحوظ لاسیما مع یعاني الاقتصاد الجزائري من عدة مشاك

تبني سیاسة الانفتاح على التجارة الخارجیة التي ساعدت على تسرب المشاكل الاقتصادیة من اقتصاد الآخر
تحت ضغط اقتصاد السوق والعولمة التي تهدد دول العالم الثالث.

تضخم التنمیة:الفرع الأول
مما ا بدایة من تسعینات القرن الماضي،الخاصة الوطنیة والأجنبیة توسعا ملحوظرفت الاستثمارات ع

ة، ستراتیجیة للدولصالح الخواص باستثناء المؤسسات الإالتخلي عن امتلاك الاستثمارات العمومیة للى إأدى 
تسریح مئات الآلاف من العمال تم مما أدى إلى تصفیة عدد كبیر من المؤسسات ونتیجة لهذه التصفیة 

وكان عدد ،2000في سنة%29لى مل فزادت نسبة البطالة حتى وصلت إلى العاطلین عن العبالإضافة إ
ملیون نسمة.25طالبي العمل 
: التضخم الانتقاليالفرع الثاني
طار میكانیزم لإعادة تسویة الاختلال الموجود بین العرض والطلب الذي إالتضخم الانتقالي في یحدث

ت الجزائر بمرحلة انتقالیة مع بدایة التسعینات بانتهاجها نظام اقتصاد یظهر على المستوى الوطني، لقد مر 
بشكل مخیف لغالبیة السوق بالطبع الذي له إیجابیات وسلبیات، حیث في الوقت الحاضر ارتفعت الأسعار

فراد المجتمع، بحیث أن السعر یعبر عن القیمة الحقیقیة للسلع والخدمات، ومس هذا الارتفاع السلع الضروریة أ
ات مع زیادة لى ظهور قوى تضخمیة یقابلها نقص في السلع والخدمسبب رفع الدعم عنه، وهذا ما أدى إب

من الضغط التضخمي بضبط الهدف من هذه السیاسة هي محاولة إدارة الطلب بغیة الحدو الطلب علیها،
ر أثرت سلبا على فحالة الدینالى رفع الضرائب غیر المباشرة، ار بالإضافة إالاستهلاك عن طریق رفع الأسع

ن تخفیض قیمته ، إذ أالقدرة الشرائیةیترتب عن انخفاضخاصة في مجال التضخم الذي الاقتصاد الوطني
1الواقع یثبت أن الأهداف لم تتحقق كلیا.أنإلارفع الصادرات وخفض الواردات، لىإكان یهدف 

لرابع: التضخم المستوردالفرع ا
ویقصد به تأثیر العوامل الخارجیة على مستوى الأسعار المحلیة، فكلما عظم تأثیر هذه العوامل في 

ینشأ التضخم تضخم المستورد كبیرا والعكس صحیحتشكیل المستوى العام للأسعار المحلیة، كلما كان تأثیر ال
المستورد من ارتفاع أسعار الواردات التي تؤثر على الأسعار المحلیة، بالإضافة إلى هیكل وطبیعة الواردات 

الخارج، ومن ثم مدى حساسیة الاقتصاد لىإوالتي تعكس مدى تبعیة الجهاز الإنتاجي والاستهلاكي في الجزائر
أو من حیث كونها استهلاكیة أو وسیطیةب الهیكلي للواردات ستیراد التضخم العالمي، فطبیعة التركیالوطني لا
دورا كبیرا في تحدید درجة وكیفیة التأثر بالتضخم المستورد، فإذا غلب على هذه الواردات أنواع یؤدياستثماریة 

لیل السلع الاستهلاكیة غیر الضروریة فإن ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمیة یجعل من السهل الضغط أو التق
ذا كان الجزء الأكبر من هذه الواردات موجه للعملیة الإنتاجیة مها بسبب مرونتها المنخفضة، أما إمن حج

رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة التضخم في التربیة الاقتصادیة حالة الاقتصاد الجزائري،، 2009بن عربة بوعلام، 1
.57الجزائر، الجزائر، ص
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فإن الأثر الذي ة التنمیة الاقتصادیة إلى الأمام والاستثماریة في شكل سلع وسیطیة ورأسمالیة لازمة لدفع عملی
ثل في ارتفاع التكالیف الإنتاجیة بشكل غیر مباشر، یتمیحدثه ارتفاع أسعارها على الأسعار في السوق المحلیة 

ویأخذ وقتا یسمح للسلطات باتخاذ التدابیر اللازمة لمواجهة النتائج المترتبة عن هذا الارتفاع، فالتضخم المستورد 
في الجزائر إما أن یكون تضخما للطلب مغذى عن طریق المداخیل الموزعة بعد عملیة التصدیر، أو تضخما 

ف محملا في سعر السلع المستوردة المستعملة في عملیة الإنتاج أو الاستهلاك، ویتجلى ذلك من خلال بالتكالی
1صادرات وواردات الاقتصاد الجزائري.

2020-1990: تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة ثالثالمطلب ال
بیانات الجدول الموالي:من خلال )2020-1990تطور معدل التضخم خلال الفترة (یمكن توضیح 

)2020-1990الجزائر (فيالتضخممعدلتطور): 6(الجدول رقم
)%معدل التضخم(السنوات
199016.65
199125.89
199231.67
199320.54
199429.05
199529.78
199618.68
19975.73
19984.95
19992.65
20000.34
20014.23
20021.42
20034.27
20043.96
20051.38
20062.31
20073.67
20084.86
20095.73
20103.91
20114.52

مقدمة لنیل )، أطروحة2005-1990السیاسة النقدیة وأثرھا على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة حالة الجزائر (، 2007/2008عمار بوزعرزور، 1
.239ص الجزائر، الجزائر،شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة 
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20128.89
20133.25
20142.92
20154.8
20166.4
20175.6
20184.3
20192
20202.42

الموقع الإلكتروني:البنك الدولي على بیانات ین بالاعتماد على:تالطالبإعدادمن المصدر:
https://data.albankaldawli.org

من خلال الجدول یمكن تقسیم مراحل تطور التضخم إلى أربع مراحل رئیسیة:
)هذه الفترة مستویات مرتفعة جدا، حیث بلغ سجل التضخم خلال ):1994-1990المرحلة الأولى

الدراسة، فترةوهو أعلى معدل تضخم سجل خلال ،1992ثم ارتفع ووصل ذروته سنة 1990سنة 16.65%
إلى:الارتفاع، ویعود هذا 1994سنة %29.05اطفیفاثم شهد انخفاض

 من سیاسات صارمة لإدارة الطلب الكلي.تضمنهوما الاقتصاديوالتثبیت الاستقرارتطبیق برامج
إلغاء الدعم على أسعار المواد الأساسیة، والتحریر الجزئي للأسعار المحلیة للسلع والخدمات وأسعار الفائدة.
.التخفیض الكبیر في قیمة العملة، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتكلفة خدمة الدیون
أي أن هذا الكلي؛ طلب للرض الكلي لا یستجیب بنفس وتیرة دم مرونته جعل العجمود الجهاز الإنتاجي وع

.الاقتصادوهو ما خلق ضغوط تضخمیة في ،حقیقيإنتاجالتوسع النقدي المفرط لا یقابله 
) حیث انخفضت ، في معدلات التضخمامعتبر اشهدت هذه الفترة انخفاض):2000-1995المرحلة الثانیة

، 1997سنة %5.73بلغ ا، ثم عرف تراجع مهم1996سنة %18.68إلى 1995سنة %29.78من 
رجعو الاستقلالمنذ وهي أقل نسبة تضخم سجلت،2000سنة %0.34لیصل إلى الانخفاضستمر في او 

إلى:الانخفاضهذا 
 فيالهدف الأساسي لبرنامج صندوق النقد الدولي خلال هذه الفترة حیث تمثلبرنامج الإصلاح الهیكلي

التضخم. معدلاتالحد من ارتفاع 
اتبعت الجزائر سیاسة نقدیة انكماشیة.فقد،تغییر اتجاه السیاسة النقدیة
 العمل على تطبیق توجیهات صندوق النقد الدولي الرامیة إلى تخفیض الطلب الكلي بتقلیص أجور الإنفاق

غیر منتج.إنفاق كونهالإنفاق الجاريالعام وتقلیص أجور الوظیف العمومي وترشید 
)برامج المتمثلة فيالاقتصاديشهدت هذه الفترة تطبیق برامج الإنعاش ):2014-2001المرحلة الثالثة

وعرف التضخم ،والبرنامج الخماسي للتنمیةالاقتصادي، والبرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصاديالإنعاش 
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وهذا راجع لتطبیق الدولة سیاسیة إنفاقیة توسعیة للنهوض ،خلال هذه الفترة ارتفاعا نسبیا مقارنة بالمرحلة الثانیة
حیث قدر التضخم سنة الحكومي،بیرة والمتسارعة في الإنفاق بالاقتصاد الوطني، فلاحظنا سابقا الزیادة الك

ویرجع ذلك للزیادة في معدل نمو الكتلة النقدیة الذي قدر2000سنة %0.34بـ، مقارنة %4.23بـ 2001
في التقریر الاقتصادي، وقد ورد برنامج الإنعاش وانطلاقالصرف احتیاطاتجراء نمو 2001سنة %24.9بـ

وتم ،ستقراریة الأسعاراعلى هو الحفاظأن الهدف الأساسي للسیاسة النقدیة2003الجزائر سنة السنوي لبنك 
فاقتوهي نسبة ،%4.27بـ وسجل خلال نفس السنة معدل تضخم قدر ،%3استهداف التضخم عند معدل 

أما ، ذلك إلى نمو فائض السیولةویعود،النسبة المستهدفة التي حددها مجلس النقد والقرض
رجعوی،على الترتیب%1.38و%3.96وهي منخفضة للتضخم فقد سجلت معدلات 2005و2004سنتي

الفترة خلالأما، السیولة منهاامتصاصمن أجل ذلك إلى استخدام بنك الجزائر أدوات جدیدة للسیاسة النقدیة
سنة %4.86إلى2006سنة %2.31في معدلات التضخم من املحوظا)فقد شهدت ارتفاع2006-2009(

التضخم نسبة ارتفاع بسبب2009سنة %5.73لتصل إلى الارتفاعثم واصلت معدلات التضخم في 2008
حیث قدر معدل التضخم،من السابقتواصلت التوترات التضخمیة لكن بأقل حدة2010وفي سنة ، المستورد

من جدید ووصل الارتفاع التضخم لیعاود معدل، 2009سنة %5.73بـمقارنة %3.91بـ 2011سنة 
لنمو القوي للكتلة النقدیة، الزیادة المعتبرة للأجور وتزاید الطلب وتكالیف الإنتاج، بالإضافة ابسبب4.52%

بلغ الذي و 2012تفاقم التضخم سنة ، الصناعیةالاستهلاكیةالمرتفع للطلب على السلع الاستیرادإلى مرونة 
%84بـ نسبة التضخم ارتفاع في ادة الكتلة النقدیة التي ساهمتنتیجة لزیالارتفاعوكان هذا ،8.89%

سجل في سنتي وقد،2012سنة اإلى ضعف التنافسیة في الأسواق بعدما عرف التضخم ارتفاعا قویبالإضافة
رفع معدل بقیام بنك الجزائر لعلى التوالي%2.92و%3.25تراجعا سریعا بمعدل 2014و2013

في نفس السنة. الإجباریةالاحتیاطات 
) مرة ارتفع) 2014و2013بعد سنتین من التراجع المعتبر للتضخم ():2020-2015المرحلة الرابعة

المفاجئ للتضخم في الارتفاعویرجع ، 2016سنة %6.39، و2015سنة %4.8نسبةأخرى وبشكل سریع ب
ناتج 2016معدل التضخم سنة ارتفاعإلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، كما أن استمرار 2015سنة 

، 2018و2017معدلات منخفضة سنتي تفي حین سجلالاستهلاكیة،عن عدم التحكم في ضبط أسواق السلع 
انخفاضإلى الانخفاضویعود هذا ،%2تراجعا بمعدل 2019حیث سجل سنة الانخفاض،استمر في قد و 

بسبب%2.42بواقع 2020حیة لیرتفع من جدید سنة خاصة المنتجات الفلاالغذائیةأسعار بعض المنتجات 
وهو ما انعكس على مستویات الأسعار وخاصة بالنسبة ،تداعیات الجائحة على الطلب على السلع والخدمات

للطاقة.
المبحث الثالث: دور السیاسة المالیة في معالجة التضخم

على التضخم في الجزائر یتم إجراء هذه الدراسة القیاسیة التي نوضح خطواتها السیاسة المالیةلقیاس أثر 
ونتائجها من خلال ما یلي:
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الطریقة والأدواتالمطلب الأول:
یمكن توضیح الطریقة والأدوات المستخدمة في هذه الدراسة من خلال ما یلي:

منهج الدراسةالفرع الأول:
على التضخم بالاعتماد على طریقة والإیرادات العامة نفاق الحكومي الإتسعى هذه الدراسة لقیاس أثر 

التي یتطلب تطبیقها لتقدیر العلاقة طویلة الأجل تحقق شرط وجود FMOLSالمربعات الصغرى المعدلة كلیا 
صها علاقة تكامل مشترك بین المتغیرات المراد دراسة العلاقة بینها، وتتمیز هذه الطریقة بكفاءة مقدراتها، وتخل

من تأثیر الارتباط الذاتي والإبقاء على تأثیر المتغیرات الداخلیة التي تبینها علاقة التكامل المشترك.
متغیرات الدراسة ومصادرهاالفرع الثاني:

على التضخم في الجزائر تم حصر عدد من المتغیرات والإیرادات العامة نفاق الحكوميالإلقیاس أثر 
تصادیة والدراسات السابقة، والمتمثلة فیما یلي:على النظریة الاقبالاعتماد

Ln(INF) : معدل التضخم كمتغیر تابع.لوغاریتم
Ln(GS) : كمتغیر مستقل.نفاق الحكوميالإلوغاریتم
Ln(TT) : الإیرادات العامة.لوغاریتم

الجزائري، وقد تمت إضافة المتغیرات الضابطة التالیة لتحسین جودة النموذج وجعله أقرب لواقع الاقتصاد
والمتمثلة فیما یلي:

Ln(RER):سعر الصرف.لوغاریتم
LN(UN) :معدل البطالة.لوغاریتم
Ln(M2) :عرض النقود بمفهومها الواسع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.لوغاریتم

وتم الحصول على البیانات المعتمد علیها في هذه الدراسة القیاسیة من قاعدة البنك الدولي والدیوان 
كونها أطول فترة توفرت فیها البیانات 2020-1990الوطني للإحصائیات، وتمت الدراسة خلال الفترة 

في الجزائر.نفاق الحكومي على التضخمالإاللازمة لتقدیر النموذج القیاسي الذي یقیس أثر 
المطلب الثاني: النتائج ومناقشتها

ستقراریة السلاسل الزمنیةادراسة الفرع الأول:
قبل الشروع في تقدیر النموذج تتم دراسة استقراریة السلاسل الزمنیة وتحدید درجة تكاملها باستخدام 

في تم التوصل إلى النتائج الموضحة10Eviews، وبالاستعانة ببرنامج (ADF)اختبار دیكي فولر المطور 
الجدول الموالي:
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): نتائج اختبار دیكي فولر المطور للإستقراریة7(الجدول
المتغیرات

ADFاختبار 
النموذج الثالثالنموذج الثانيالنموذج الأول

Ln(INF)
المستوى

-2.35
)0.16(

-2.63
)0.26(

-1.56
)0.1(

الفرق الأول
-7.76

)0(
-7.65

)0(
-7.80

)0(

Ln(UN)
0.39المستوى

)0.89(
-3.34
)0.08(

-1.01
)0.27(

الفرق الأول
-4.2

)0.0028(
-4.174
)0.014(

-4.16
)0.0002(

Ln(M2)
المستوى

2.73
)0.08(

-0.33
)0.88(

6.10
1

4.42-الفرق الأول
)0.0017(

-5.23
)0.0013(

-1.15
)0.021(

Ln(TT)
المستوى

-2.94
(0.05)

-2.28
)0.42(

2.55
)0.99(

الفرق الأول
-4.01

)0.0045(
-4.48

)0.0055(
-3.54

)0.0009(

Ln(RER)
1.35-المستوى

)0.58(
-4.58
)0.59(

2.17
)0.99(

الفرق الأول
-5.06

)0.0003(
-5.10

)0.0016(
-4.005
)0.0003(

10Eviewsمخرجات برمجیة المصدر: 
السابق یتضح أن جمیع السلاسل غیر مستقرة عند المستوى ولا تستقر إلا عند إجراء من خلال الجدول 

الفرق الأول علیها، وبالتالي السلاسل المدروسة متكاملة من الدرجة الأولى، إذ هناك احتمالیة لوجود تكامل 
مشترك.

الفرع الثاني:اختبار التكامل المشترك
وجود علاقة توازنیة بن السلاسل الزمنیة في الأجل الطویل یعرف التكامل المشترك على أنه البحث عن 

حتى وإن احتوت كل سلسلة على الرغم من وجود اختلال في الأجل القصیر، فهو ینظر إلى العلاقات التوازنیة
زمنیة على اتجاه عام عشوائي (عدم الاستقرار)، لأنه في المدى الطویل ستتحرك هذه السلاسل في تقارب عبر 

جسلیس للاختبار وجود -كون الفرق بینها ساكنا، وسیتم استخدام اختبار التكامل المشترك لجوهانسنالزمن وی
تكامل مشترك بین السلاسل الزمنیة المدروسة،ولكن قبل القیام باختبار التكامل المشترك نقوم بتحدید درجة 

التي یتضمنها الجدول الموالي:التي تدني قیم المعاییر المختلفةالتأخیر المثلى، حیث یتم اختیار الدرجة
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): تحدید درجة التأخیر المثلى8الجدول (
Lag LogL LR FPE AIC SC

0 -13.16964 NA 1.58e-07 1.369260 1.654732

1 137.7738 226.4151 4.60e-11 -6.840984 -4.842677*

2 192.7413 58.89373* 1.76e-11* -8.195804* -4.484663

10Eviewsمخرجات برمجیة المصدر: 
حسب كل المعاییر باستثناء معیار 2من خلال الجدول السابق یتضح أن درجة التأخیر المثلى هي

AIC ،لذلك سیتم الاعتماد على درجة إبطاء واحدة في تقدیر هذا النموذج؛ لأنها تعطي أفضل توفیق ممكن ،
جیسلیس فیوضحها الجدول الموالي:-اختبار جوهانسنأما نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام 

جیسلیس-): اختبار التكامل مشترك باستخدام اختبار جوهانسن9الجدول (
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: Ln(INF) Ln(G) Ln(UN) Ln(RER) Ln(TT) Ln(M2)
Lags interval (in first differences): 1 to 2
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.936276 212.6272 95.75366 0.0000
At most 1 * 0.892708 138.2907 69.81889 0.0000
At most 2 * 0.693533 78.02136 47.85613 0.0000
At most 3 * 0.594099 46.08996 29.79707 0.0003
At most 4 * 0.447349 21.74554 15.49471 0.0050
At most 5 * 0.191328 5.733780 3.841466 0.0166

Trace test indicates 6 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

10Eviewsمخرجات برمجیة المصدر: 
الدراسة، فبمقارنةیتضح وجود أربع علاقات تكامل مشترك بین متغیرات 9من خلال الجدول رقم

م الحرجة نجد أن القیم الحرجة للاختبار أقل من القیم یمع القTrace Statisticالقیمة المحسوبة 
المحسوبة له، وبالتالي لا نستطیع رفض فرض العدم القائل بوجود علاقات التكامل المشترك بین متغیرات 

الدراسة.

لمربعات الصغرى المعدلة كلیاالفرع الثالث: تقدیر النموذج باستخدام طریقة ا
یمكن توضیح نتائج تقدیر معلمات الأجل الطویل للمتغیرات محل الدراسة وفق طریقة المربعات الصغرى 

المعدلة كلیا من خلال الجدول الموالي:
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): تقدیر النموذج باستخدام طریقة المربعات الصغرى المعدلة كلیا10الجدول (
Dependent Variable: Ln(INF)

Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS)

Cointegratingequationdeterministics: C
Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed
bandwidth

= 4.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Ln(G) 2.774119 0.815133 3.403271 0.0024

Ln(UN) -1.016551 0.489846 -2.075247 0.0493

Ln(RER) -3.004254 0.877238 -3.424673 0.0023

Ln(TT) 0.919208 0.593320 1.549262 0.1350

Ln(M2) -2.477728 0.577297 -4.291945 0.0003

C 8.007552 2.786863 2.873321 0.0086

R-squared 0.690269 Meandependent var 1.640841

Adjusted R-squared 0.622936 S.D. dependent var 1.032575

S.E. of regression 0.634058 Sumsquaredresid 9.246692

Long-run variance 0.264612

10Eviewsمخرجات برمجیة المصدر: 
=من خلال الجدول السابق یتضح أن معامل التحدید  % من التغیر 69مما یعنیأن ما نسبته0.69

في المتغیر التابع تفسره المتغیرات المفسرة أو المستقلة في الأجل الطویل، أما قیمة معامل التحدید المصحح
=فهي را جدا من التغیر في المتغیر مما یدل على أن المتغیرات المستقلة المختارة تفسر جزءا كبی0.62

%، كما یتضح كذلك من خلال نتائج التقدیر أن:62التابع یصل إلى
نفاق الحكومي والتضخم في الجزائر، مما یشیر أنهما یتغیران سویا الإوجود علاقة تكاملیة طویلة الأجل بین - 

في الأجل الطویل.
نفاق الحكوميالإجل الطویل، فعند تغیر نفاق الحكومي على التضخم في الأللإوجود أثر معنوي موجب -

ولة كبیرة ضخ سیإلى ذلكإرجاعویمكن %،2.77% یتغیر معدل التضخم في نفس الاتجاه بـنسبة 1بنسبة 
في شكل نفقات جاریة أو استثماریة، مما أدى إلى زیادة المداخیل، ومن ثم زیادة الإنفاق في الاقتصاد الوطني  

والتي ترتبت عنها زیادة في الطلب بما لم یتناسب مع حجم المعروض منها، على استهلاك السلع والخدمات،
مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
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، لكون نسبة الإیرادات غیر الضریبیة على التضخم في الأجل الطویلللإیرادات العامة وجود أثر معنوي عدم - 
لذلك تأثیرها ضعیف على الأسعار ومعدل من مجموع الإیرادات العامة ضعیفة مقارنة بالإیرادات البترولیة 

التضخم.
لسعر الصرف على التضخم في الأجل الطویل، فعند تغیر سعر الصرف نسبة وجود أثر معنوي سالب- 

%، وهو ما لا یتوافق مع النظریة الاقتصادیة، ویمكن 3.004بـ %یتغیر معدل التضخم في الاتجاه المعاكس 1
مع ة الرامیة إلى استهداف التضخم من قبل بنك الجزائر وضبط معدلاتهبفعالیة السیاسة النقدیتفسیر ذلك

تخفیض قیمة العملة الوطنیة، وكذا الطبیعة البنیویة للاقتصاد الجزائري وعدم مرونة الجهاز الإنتاجي.
لمعدل البطالة على التضخم في الأجل الطویل، فعند تغیر معدل البطالة بنسبة وجود أثر معنوي سالب- 

في انخفاض لبطالة ساهم%، فارتفاع معدلات ا1.01ر معدل التضخم في الاتجاه المعاكس بـنسبة%یتغی1
من خلال النموذج المقدر نفاق وكتلة الأجور، مما أدى إلى انخفاض معدلات التضخم، كما یتبینالطلب والإ

أن معدل البطالة هو العامل الأكثر تأثیرا على معدل التضخم.
%یتغیر معدل التضخم 1لعرض النقود على التضخم، فعند تغیر الكتلة النقدیة بنسبة سالبوجود أثر معنوي - 

، ویرجع )%، وهو ما لا یتوافق مع النظریة الاقتصادیة (النظریة الكمیة للنقود2.47في الاتجاه المعاكس بـ
ذلك إلى طبیعة الاقتصاد الجزائري.
الفرع الرابع: الاختبارات التشخیصیة

ات معلمات علاقة التكامل المشتركاختبار ثب- 1
،حیث Hansen 1992من أجل التأكد من ثبات معلمات العلاقة التوازنیة طویلة الأجل سیتم اختبار 

تنص الفرضیة الصفریة لهذا الاختبار على وجود تكامل مشترك ذي معلمات مستقرة في حین تنص الفرضیة 
اختبار ثبات معلمات علاقة التكامل المشترك:البدیلة على العكس، والجدول الموالي یبین نتائج 

نتائج اختبار استقراریة معلمات التكامل المشترك):11الجدول (

Cointegration Test - Hansen Parameter Instability

Date: 06/11/22   Time: 21:57

Equation: UNTITLED

Series: LN(INF) LN(G) LN(UN) LN(RER) LN(TT) LN(M2)

Null hypothesis: Series are cointegrated

Cointegratingequationdeterministics: C

Stochastic Deterministic Excluded

Lcstatistic Trends (m) Trends (k) Trends (p2) Prob.*

0.794292 5 0 0 0.0944

10Eviewsمخرجات برمجیة المصدر: 
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% وبالتالي نقبل فرض العدم، ومنه معلمات 5الجدول یتضح أن القیمة الاحتمالیة أكبر من من خلال 
الأجل الطویل مستقرة.

المقارنة بین القیم الحقیقیة والقیم المقدرة للبواقي-2
للتأكد من جودة النتائج یتم المقارنة بین القیم الحقیقیة والقیم المقدرة للبواقي، وهذا ما یوضحه الشكل 

موالي:ال
الحقیقیة والقیم المقدرة للبواقيالقیم):3الشكل (
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10Eviewsمخرجات برمجیة المصدر: 
یتضح أن القیم المقدرة للبواقي قریبة جدا من القیم الحقیقیة لها، مما یشیر إلى 4من خلال الشكل رقم 

جودة توفیق النموذج.

من خلال دالتي الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئیةاستقراریة البواقي -3
لاختبار استقراریة البواقي نعتمد على دالتي الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئیة لكل من بواقي 

التقدیر ومربع بواقي التقدیر كما موضح في الشكلین الموالیین:
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دالتي الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي لبواقي التقدیر):4الشكل (

Eviews10مخرجات برمجیة المصدر:
): دالتي الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي لمربع بواقي التقدیر5الشكل (

Eviews 10مخرجات برمجیةالمصدر:
للارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي تنعدم قبل ربع ن خلال الشكلین السابقین یتضح أن النتوءات م

المشاهدات، وبالتالي فبواقي التقدیر مستقرة، وكذا الأمر بالنسبة لدالتي الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي 
لمربع البواقي تقع كلها ضمن مجال الثقة، وبالتالي فالبواقي مستقرة.

لبواقي التقدیراختبار التوزیع الطبیعي -4
Jaqueلأن احتمالطبیعیاتتوزعالبواقيأنیتضحBera-Jaqueاختبارباستعمال – Beraالذي

٪، وبالتالي نقبل الفرض العدمي القائل بأن البواقي تتبع التوزیع 5المعنویة مستوىمنأكبر0.06یساوي
الطبیعي ونرفض الفرض العكسي.
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الطبیعي لبواقي التقدیر): نتائج اختبار التوزیع6الشكل (
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Probability  0 .087318
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خلاصة الفصل
علىیتوقفأهداف السیاسة المالیةتحقیقمن خلال ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل یتضح أن 

بلدلكلنتاجيالإالجهازومرونةطبیعةوإلىجهة،منالمطبقةالمالیةالسیاسةأدواتوكفاءةنجاعةمدى
المحروقاتقطاعمداخیلعلىلاعتمادواالریعيبالطابعالمتمیز، فبالنسبة للاقتصاد الجزائريأخرىجهةمن
المتغیراتأغلبالمحروقات علىأسعارتؤثر البترولیةالجبایةطریقعنالحكومةمیزانیةتمویلفي

النفطلأسعاررهینةتبقىالتيالمالیةالسیاسةبینهامنو الجزائر،فيالمطبقةالكلیةالاقتصادیةوالسیاسات
وبالتالي،توسعیةسیاسةالمنتهجةالمالیةالسیاسةكانتمرتفعةالأسعاركانتفكلماالعالمیة،الأسواقفي

ارتفاععنالناتجالكليالطلبزیادةأمامنتاجيالإالجهازضعفنتیجةالتضخموحدوثالأسعارارتفاع
دینامیكیةعلاقةوجودإلىالدراسة القیاسیة التي أشارتخلالمنإلیهتوصلناماهذا، و الحكومیةالنفقات
إلىالدراسةتوصلتكماالطویل،المدىفيومعدل التضخم الحكومينفاقالإبینالإیجابيالأثرفيتتمثل
التضخم لاعتماد الجزائر على الجبایة البترولیة بشكل كبیر معدل و الإیراداتتحصیلبینعلاقةوجودعدم 

توسعیةمالیةسیاسةضمنالإیراداتوانخفضتالنفقاتارتفعتكلماأنهیعنيهذافي تمویل النفقات، و 
.انكماشیةمالیةسیاسةانتهاجعندوالعكسالتضخم،معدلاتزادت
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خاتمةال
التي كانت أبرز معالمها التخلي عن الاقتصاد العالم في أواخر القرن العشرین و التي شهدها أفرزت التطورات 

أصبحت یجازي مقتضیات تغییر وظائفها، و سیاسیة جعلت دور الدولةتحولات اقتصادیة واجتماعیة و المخطط
الإجراءات الواجب اعتمادها للوصول إلى مبتغاها، وتشكل السیاسة المالیة ل تعد سیاسة عامة تشمل الأهداف و الدو 

تقوم بتحدید مجموع الوسائل والإجراءات التي تهدف إلى إدارة وتنظیم فهيوجه الأساسیة للسیاسة العامة، أحد الأ
البحث في سبل علاجها.ت التي تلامس الاقتصاد الوطني و كذلك السیطرة على الاختلالاصادیة، و الحیاة الاقت

ء، السائرة في طریق النمو على حد سوابها الاقتصادیات المتقدمة و مع بروز ظاهرة التضخم التي اتسمت و 
على العدید من اعتمدت ي لنامالجزائر على غرار باقي دول العالم اعلاجیة، و سعت حكوماتها إلى تنفیذ سیاسات

الأسالیب.باستعمال كل الطرق و ض حدة آثار التضخمتخفیالسیاسات الاقتصادیة ل
أثرها على التضخم في الجزائر تناولت موضوع السیاسة المالیة و من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة التيو 

التضخمیة همت في تغذیة الضغوط ، حیث استهدف البحث تحلیل أهم العوامل التي سا1990/2020خلال الفترة 
ور الذي قامت به الدجزائر خلال الفترة محل الدراسة و تحلیل مسار السیاسة المالیة في الفي الاقتصاد الجزائري و 

الأجور في الجزائر التي تسمح بتحقیق ة تحدید اتجاهات سیاسة الأسعار و محاولالتضخم و معدلات في ضبط 
ضمان رفاهیة المجتمع.على القدرة الشرائیة و استقرار الأسعار من خلال الحفاظ 

محل البحث عن طریق هیكلة الخطة وتقسیمها إلى جانب تأسیسا على ما تقدم، تناولت الدراسة الموضوع و 
توظیف كل ذلك لفهم أبعاد الجانب وأبعادها المختلفة و احث بالخبرة لفهم جذور المشكلة تطبیقي لتزوید البنظري و 

دراسة.التطبیقي لل

نتائج الدراسة

یة السیاسة المالیة في الجزائر التي تشكل عصب الجدال فیها حول فعالد التطرق إلى ملخص هذه الدراسة و بع
النتائج التي تلخص في خاتمة عرضها إلى مجموعة من، و 1990/2020ا للتضخم في الفترة معالجتهو 

نجملها فیما یلي:
اتضح أن السیاسة المالیة إحدى ركائز السیاسة الاقتصادیة المعاصرة، فهي عبارة عن محصلة تداخل سیاسة .1

سیاسة و تمویل عجز الموازنة العامة للدولة كإجراءات غیر مباشرة والسیاسة الضریبیة و الإنفاق الحكومي 
اشرة.كإجراءات مبالأسعار

من بلد إلى آخر، ویرجع ذلك لأسباب ظاهرة اقتصادیة غیر مرغوب فیها لأثاره السلبیة التي تختلفالتضخم.2
تتعلق بالبنیة الاقتصادیة، بحجم مرونة الجهاز الإنتاجي والخدمي من جهة، ولدرجة التوظیف لعناصر 

. الإنتاج من جهة ثانیة
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عوامل تمثلت في كون أن نسبة السیولة تتسرب عانى الاقتصاد الجزائري من تأثیر مجموعة متداخلة من ال.3
إلى خارج الجهاز المصرفي، مما یؤدي إلى زیادة الاختلالات، ومن جهة أخرى اعتماد الجزائر على الإصدار 
النقدي في تغطیة العجز الموازني، مما یسبب ضغوط تضخمیة، بالإضافة إلى السیاسة المالیة التوسعیة 

میة التي ساهمت في ارتفاع حجم الإنفاق العام وارتفاع معدلات نموه السنوي التي انتهجتها السلطات الحكو 
في الاقتصاد الجزائري.مما ساهم في توفیر بیئة مناسبة لتنامي الضغوط التضخمیة 

اختبار فرضیات الدراسة

ات بمن خلال النتائج التي توصلنا إلیها في دراستنا سوف نحاول اختبار الفرضیات التي تم وضعها كإجا
ذلك على النحو التالي:أولیة على تساؤلات الدراسة، و 

وجود أثر معنوي موجب وضعیف لأدوات السیاسة المالیة على التضخم في الجزائر خلال الفترة الفرضیة الأولى:-
، بینت الدراسة عدم تحققها بالنسبة للإیرادات العامة وتحققها بالنسبة للإنفاق الحكومي.1990-2020
التضخم خلال فترة الدراسة تذبذبا من سنة لأخرى نتیجة الظروف الاقتصادیة عرف تطور الثانیة:الفرضیة-

هي فرضیة محققة.والسیاسیة والاجتماعیة التي مرت بها الجزائر
ارتبطت طبیعة السیاسة المالیة المتبعة في الجزائر بتغیرات أسعار النفط في الأسواق العالمیة، الفرضیة الثالثة: -

تحقق هذه الحكومیة بالحجم العوائد النفطیة بینت الدراسة التطبیقیة لارتباط حجم الانفاق الحكومي والایرادات 
راجعت فیها أسعار النفط، وسیاسة مالیة توسعیة الفرضیة، فقد اتبعت الجزائر سیاسة مالیة انكماشیة في الفترة التي ت

في الفترة التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط، لاعتماد الجزائر على العوائد الریعیة في تمویل اقتصادها.
هي الجزائريالاقتصادوالتضخم فيالحكوميالإنفاقبینتكاملیة طویلة الأجلعلاقةتوجدالفرضیة الرابعة: -

.بالنسبة للانفاق الحكومي وفرضیة غیر محققة بالنسبة للإیرادات العامةیة محققةفرض
اقتراحات الدراسة

ومحاولة الإجابة على ضوء النتائج المتوصل إلیها وفي ظل اختبار فرضیات الدراسة 
على الإشكالیة، یمكن صیاغة الاقتراحات التالیة: 

علمیة محكمة تستهدف الحد من ارتفاع الأسعار، عن طریق منهجیه اقتصادیة صیاغة السیاسة المالیة باتباع - 
:عن طریقتحقیق توازن المیزانیة والسیطرة على عجز الموازنة العامة للدولة

 ترشید النفقات الحكومیة وإخضاعها لمعاییر الجدوى الاقتصادیة، والتحكم في الكتلة الأجریة الممنوحة للعمال
الفجوة بین الإیرادات العامة والنفقات العامة، وبالتالي تخفیض العجز ومراقبة نفقات التجهیز، بهدف تقلیص

الموازني.
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 السعي نحو إصدار تشریعات ضریبیة تلامس الواقع الضریبي الجزائري، وذلك من أجل محاولة حل إشكالیة
د العامة للدولة، إحلال الضرائب العادیة محل الضرائب الجبائیة وإعطاء دور أكبر لها، بغیة المساهمة في الموار 

وضمان مواكبة الإیرادات العامة لنمو النفقات العامة وبالتالي التخفیف من العوامل المسببة لظهور التضخم.
 الاعتماد على الوسائل التمویلیة الحقیقیة والتخلي عن سبل التمویل التضخمي والمتمثلة في الإصدار النقدي

الجدید.
 الحد من الآثار التضخمیة للارتفاعات المتتالیة للأجور، وذلك من خلال تحقیق العدالة في توزیع الأجور، و

مؤسسات وهیئات تخصص لمراقبة حركة المداخیل والرواتب، بهدف تقدیم دراسات واقتراحات وتقییم سیاسة الأجور 
في الجزائر.

معظم التضخم فيظاهرةبروزعنالمسؤولیعتبرالذيالزراعيالقطاعمثلالإنتاجیة،القطاعاتتشجیع-
بزیادة یتعلقفیماوخاصةالصناعيالقطاعمنهایعانيالتيالمشاكلمعالجةوكذلكالنامیة،اقتصادیات الدول

تنویع مصادرأجلمنوتنویعهالوطنيالإنتاجهیكلتغییرعلىالعملوضرورة، الأداءكفاءةوتحسینالإنتاجیة
.الزائدالطلبتلبیةبإمكانهقويإنتاجيجهازوخلق،الوطنيالدخل
والهیكلیة.النقدیةكالعواملالتضخمعواملكلفيالتحكم-
المحليالناتجونموالانتاجیةالطاقةمعمتوافقةتكونبحیثالجزائرفيالحكوميالإنفاقنمومعدلاتضبط-

.أخرىجهةمنالحقیقيالإجمالي
السلعمنالوطنيالإنتاجزیادةبهدفالقطاعات،مختلففيالإنتاجتنشیطخلالهامنیمكنآلیاتعنالبحث-

.التضخممعدلاتارتفاعمنالحدومنهالكلي،الطلبمعیتماشىبماوالخدمات
آفاق الدراسة

تطرقنا لموضوع أثر السیاسة المالیة على التضخم یمكن اقتراح الإشكالیات التالیة للدراسة:من خلال 
لتخفیف من الاختلالات الاقتصادیة.دور السیاسة الضریبیة في ا-
التنسیق بین السیاسة النقدیة والمالیة ودورهما في تحقیق الأهداف الاقتصادیة الكلیة.-
.الجزائرفيالمستوردالتضخمعلىالحكوميالإنفاقفيالتوسعأثر-
.الجزائرفيالاقتصاديالاستقرارعلىالحكوميالإنفاقأثر-
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ملخص
على التضخم في الجزائر، من خلال دراسة قیاسیة السیاسة المالیةهذه الدراسة إلى تبیان أثر هدفت

، وقد توصلت 2020-1990لبیانات سنویة باستخدام طریقة المربعات الصغرى المعدلة كلیا خلال الفترة 
افقة والتضخم، وقد ظهرت هذه النتائج متو الدراسة إلى وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین الإنفاق الحكومي 

لى وجود أثر معنوي ضافة إبالإالعامة والتضخم، الإیراداتوعدم وجود علاقة بین مع النظریة الاقتصادیة، 
نتاجي بسبب مرونة الجهاز الإنفاق الحكومي على معدل التضخم، ویرجع ذلك إلى عدمموجب وضعیف للإ

للاقتصاد الوطني.ابیةستیعالاقطاع النفطي، وكذا ضعف الطاقة عدم تنوع الاقتصاد الجزائري واعتماده على ال

التضخم، طریقة المربعات الصغرى المعدلة كلیا، تكامل مشترك، ، السیاسة المالیةالكلمات المفتاحیة: 
الجزائر.

Abstract

This study aims to show the impact of financial policy on inflation in Algeria,
through an econometric study of annual data using the fully modified least squares
method FMOLS during the period 1990-2020. The study concluded that there is a
long-term equilibrium relationship between government spending and inflation, and
these results appeared compatible with the economic theory, and there is no
relationship between public revenues and inflation, in addition to a negative
significant impact of government spending on the inflation rate, this is due to the
inflexibility of the production system due to the lack of diversity of the Algerian
economy and its dependence on the oil sector, as well as the weak absorptive
capacity of the national economy.

Keywords: Financial policy, inflation, fully modified least squares method,
cointegration, Algeria.
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